
 



 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -تلمسان–بكر بلقايد  امعة أبيج
املحقة اجامعية



 :شϜر و تقدير
اūمد ه رب العامن و الصاة و السام على أشرف امرسلن سيدنا Űمد خام 

 :اأنبياء و امرسلن أما بعد

اه وŴمدǽ مدا كثرا الّذي منحنا العزمة وروح العمل ي السعي وراء طلب  نشكر
العلم وتوفيقه لنا ي إمام مرة ǿذا اŪهد فما كنا فيه من صواب فهو من Űض فضله 

 .سبحانه و تعاń ومنه علينا

كما نتوجه بآيات الشكر وخالص الثناء إń كل من ساعدونا ي إųاز ǿذا العمل 
 :ضع و ŵص بالذكرامتوا

ه من خال توجيهاتǿذا العمل  ي تابعذال" لباد Űمدبن " امشرف اأستاذ
 .ريديما  حفظه اه ووفقه وإرشاداته

إń أعضاء Ūنة امناقشة الذين حملوا عناء قراءة ǿذا البحث وتصحيح أخطائه 
 .وتقييمه

 .طيلة مشوارنا الدراسيكل اأساتذة الذين رافقونا 

 .لكل من قدم لنا يد العون والنصح و إń كل من حفزنا وساعدنا ولو بكلمة شكرا

 .بارك اه فيكم ميعا وفيمن رباكم وجعل اه اŪنة بيتكم ومسكنكم

 

 



 :هداءإا
روح أمي إń من زاد إليها اūنن مع مر السنن،إń أغلى ما فقدت،إń أطهر وأزكى روح،

.،يا أمي امثالية و الغاليةالطاǿرة،رمك اه وجعلك من أصحاب الفردوس  

.أي العزيز أطال اه ي عمرǽ و حفظهأعز ما أملك  ńإ  

.،إń أخي الكرم يوسفنور عيي ورفيق دري أخي Űمد الغاń Ņإ  

.بسملة،حبيب اه وطه اأمن وزوجها:  أماء وأبنائهاń شقيقيإ  

.إń من ساعدي وكان نعم السند خطيي ياسن،وأفراد عائلته  

.،فريدة،جهيدة وسارةشهرزاد وخاصة زمياي كل بامه إń كل  

ńامذكرة صديقي الغالية إ ǽذǿ ازųليلى من ساندتي ي إ.  

.إń كل من يشاركي ي  ا إله إا اه Űمد رسول اه صلى اه عليه  وسلم  

 

Γفائز. 
 



:هداءإا  

.عام كل شيء سبحانه و تعاńń العلم بسم اهادي إ  

مامه بعون من اه سبحانه و تعاń و حمدǽأǿدي ǿذا العمل بعد إ  

:ńإ  

ń من كان دعاؤǿا سر الي ملتي وǿنا على وǿن،إń من ربتي على مكارم اأخاق،إ
.اه وأطال ي عمرǿاųاحي،والي كتبت اŪنة حت قدميها أمي الغالية حفظها   

.أغلى ما أملك، فلذة كبدي إبي صهيب  

.باأخص سهيلة وأخواي أخين معي هم القدر حت سقف واحد،م  

.ميع اأǿل واأقارب  

خاصة شهرزاد،فاطمة  طور من ذكرǿم فوسعت قلي صديقايكل من ذاقت الس
.الزǿراء،فريدة  

.على يدǽ حرف أوكلمةكل من تعلمت   

.الغالية فائزةń صديقي من عملت معي بكد بغية إمام ǿذا العمل إ  

.ń كل ǿؤاء أǿدي مرة عملي ǿذاإ                                           

ϰليل. 

 



 



 :المقدمة العامة 

 

 

  أ

 :المقدمة العامة

إن امعامات التجارية بن اجتمعات أصبحت ما ا شك فيه ذات أيية عالية،وتتطلب جهودا كبرة 
 .وواسعة وحركة على امستوى احلي واŪهوي وحŕ الدوŅ مشاركة أطراف űتلفة

أيية التجارة اŬارجية ي إقتصاديات űتلف دول العام إń كون أي بلد مهما بلغ من مستوى التطور فإنه ترجع 
إذ تعد عاما أساسيا ي إقامة .ا يستطيع أن يستغي عن بقية دول العام وأن يعيش معزل عن العام اŬارجي

إǿتمامات تطرح أكثر وأكثر ي الدول النامية عاقات إقتصادية دولية بن أطراف امبادلة،حيث ųد أن ǿذǽ ا
واŪزائر مثلها مثل الدول النامية هتم بالتبادل الدوŅ،ويعتر النظام التجاري من أǿم  الي تعاي وضعية مالية صعبة،

دعائم النشاط اإقتصادي فاǿتمت بتغير سياسة التجارة اŬارجية واتذت مبدأ حرير التجارة لتحقيق التنمية 
اإقتصادية ولكون قطاع التجارة اŬارجية مثل امصدر شبه الوحيد لتغطية امبادات و اإحتياجات 
الداخلية،إعتمادا على صادراها من امواد اأولية، وماية الصناعة احلية، قامت بفرض الرقابة على التجارة اŬارجية 

ǿا ي مرحلة ثانية وحريرǿم إحتكار ńا أخراي امرحلة اأو. 

نظرا للدور التنموي الذي يلعبه قطاع التجارة اŬارجية قامت اŪزائر بعقد إتفاق الشراكة مع اإحاد اأوروي وǿي 
على ابواب اإنضمام إń امنظمة العامية للتجارة، كما قامت بوضع سياسات مكنها من ماية امنتوج الوطي من 

ل مفسرة لتغرات كل من الصادرات والواردات الكلية وحسب الركيبة امنافسة ااجنبية، وذلك بتحديد عوام
 .السلعية لكل منها،وذلك لتحقيق التنمية ااقتصادية

وقد اعتر مشكل التمويل من اصعب واعقد امشاكل الي تواجه التنمية ااقتصادية ي اŪزائر،ما استوجب تدخل 
عن طريق تطوير تقنياها التمويلية ووسائل الدفع لتسهيل حركة بعض اŪهات كالبنوك  وامؤسسات امالية،وذلك 

التبادات الدولية، وذلك بااعتماد على تقنية القرض امستندي الذي يعتر من اǿم وسائل الدفع امستعملة ي 
 .ه من ثقة وضمان لكل امتعاملنمويل التجارة اŬارجية ي اŪزائر ما يقدم

 :اإشكالية1 

 :م ذكرǽ قد م إختيار التساؤل اآي كإشكالية موضوعنا من خال ما



 :المقدمة العامة 

 

 

Ώ  

 زائر ؟مويل  و  ي  ة القرض امستندي ما مدى مسايŪارجية ي اŬترقية التجارة ا 

 :و عليه مكن طرح التساؤات الفرعية التالية

 ما ǿو مفهوم التجارة اŬارجية ؟  و ما ǿو واقعها ي اŪزائر؟ -1

 جارة اŬارجية؟ما ǿي أشكال مويل الت -2

 ما ǿو القرض امستندي؟ ماذا إستعمله اأعوان اإقتصاديون؟ -5

 ما ǿي مراحل سر القرض امستندي؟ -2

 ما ǿي أيية القرض امستندي ي البنك الوطي اŪزائري؟ و كيف تتم آلية سرǽ ي الوكالة؟ -5

 :الفرضيات -7

 :نطرح الفرضيات التاليةلإجابة على ǿاته اإشكالية و التساؤات الفرعية šعلنا 

التجارة اŬارجية ůموعة من العاقات اإقتصادية ، تربط بن اأفراد امقيمن و غر امقيمن من  -1
خال عمليي التصدير و اإستراد الي تتم خارج اūدود اإقليمية إذ أن أطراف العملية التجارية 

لي تفصل بينهما ، و يعتر اإǿتمام ختلفون عن بعضهم البعض أضف إń ذلك بعد امسافة ا
بتمويل التجارة اŬارجية اŪزائرية عضوا ǿاما لتنمية الصادرات خارج قطاع احروقات ، حيث أن 
ǿناك ميكانيزمات دولية لتمويل التجارة اŬارجية ا مكن اإستغناء عنها ي البنوك اŪزائرية أن 

 . ظروف تسود فيها امنافسة اŪديدةإǿتماها يؤثر سلبا على النظام امصري ي

تتدخل البنوك ي ůال مويل التجارة اŬارجية خاصة ما تعلق منها بتمويل الواردات و ي ǿذا  -2
الشأن ǿناك عدة أساليب تستخدم لتسهيل عمليات التجارة اŬارجية ، و ǿنا يكمن دور البنوك ي 

ت تكون ي شكل تسهيات أو حصيات أو تدخلها لتسديد قيم السلع و حصيلها و ǿذǽ التقنيا
 .قروض مستندية 

القرض امستندي ǿو أحد اأعمدة القاعدية للتجارة اŬارجية و الي تسر الكثر من الصفقات و  -5
اأموال ي كل أقطاب العام حيث أن ظهورǽ كان نتيجة البعد امكاي بن البائع و امشري للتوفيق 

 .ذين اأخرين التابعن لبلدين űتلفنبن اūاجات امتباينة ه



 :المقدمة العامة 
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عملية سر القرض  امستندي تتم وفق آلية منظمة و تتبع مراحل متسلسة ، بداية من مرحلة فتح  -2
 .اإعتماد إń غاية مرحلة التغطية و التنفيذ

ك يعد فتح القرض امستندي من امهام اأساسية للبنك الوطي اŪزائري و آلية سرǽ تتم بدقة و ذل -5
إلتزامها باإجراءات و اŬطوات الازمة من بداية العملية إń غاية هايتها ، و تتبعها لكل امراحل 

 .الي مر ها

 :أǿمية البحث -4

 :تكمن أيية الدراسة فيما يلي

كوها تتعرض أحد امواضيع اإقتصادية و التحدث عن التجارة اŬارجية كفرع متميز من فروع  -
 .اإقتصاد

 .الي حملها التجارة اŬارجية سواءا داخل أو خارج الوطن امكانة -

 .امراحل الي اتذها اŪزائر ي تنظيم التجارة اŬارجية -

اأيية الكبرة الي تتميز ها تقنية اإعتماد امستندي ي ůال التجارة اŬارجية ، كوها من الوسائل واسعة  -
 .اإنتشار وسط البنوك التجارية

 :ختبار الموضوعدوافع ا-2

من بن إختاف امواضيع و تعددǿا ختار الباحث أو الطالب أي واحد منها ، فمعظم امواضيع 
امدروسة من قبل زمائنا السابقن حديثة و ذات أيية بالنسبة لإقتصاد الوطي ، و لكن تعود أسباب إختيارنا 

 :للموضوع ما يلي

-  ǽوانب اموضوع و أبعادŝ اإقتصادية دفعنا للبحث من أجل أن نزيح غموضا مبهماجهلنا. 

 .حكم دراستنا امالية ، رغبنا ي معرفة أǿم العراقيل و الصعوبات الي قد تواجه التجارة اŬارجية  -

 .ميلنا للبحث ي مثل ǿذǽ امواضيع إثراء معارفنا العلمية -

تساعدنا على فهم نشاط البنوك ي ǿذا كون دراسة موضوع القرض امستندي يتطلب دراسة ميدانية  -
 .اجال



 :المقدمة العامة 

 

 

  ث

 :أǿداف البحث -0

ńالدراسة إ ǽذǿ هدف من خال: 

 .إبراز دور الدولة ي تطوير التجارة اŬارجية و ضرورة حريرǿا من أجل حقيق معدات عالية من التنمية -
 .تبيان مكانة اŪهاز امصري ي اŪزائر ي تنظيم التجارة اŬارجية -

 .التعرف على السياسات امنتهجة ومدى تأثرǿا ي التجارة اŬارجية و مويلها -

 .إبراز سرورة إنضمام اŪزائر إń امنظمة العامية للتجارة وأǿم آثارǿا -

 .تقدم أǿم التقنيات والطرق امستعملة ي مويل التجارة اŬارجية و معرفة مدى تطبيقها ي اŪزائر -

 :المنهج المتبع -4

طرح حثنا بصورة دقيقة و موجزة و تقصي űتلف جوانبه إعتمدنا على امنهج الوصفي أنه امائم مثل ل
ǿذǽ الدراسات حيث قمنا بتحديد امشكلة ووضع الفرضيات و ميع البيانات و امعلومات اŬاصة بأǿم ما خص 

مة العامية للتجارة ، و كذلك وصف شامل لتقنية واقع التجارة اŬارجية ي اŪزائر و تطوراها و إنضمامها إń امنظ
القرض امستندي من أنواع و منافع و űاطر و آليات سرǽ إń غر ذلك ، أما اأدوات امستخدمة ي الدراسة 

 .فتتمثل ي اŪداول و اجات و الكتب و بعض الوثائق

 :إطارالدراسة -3

 ńالدراسة بتقسيم البحث إ ǽذǿ وانب لقد قمنا يŪكل ا ńثات فصول حاولنا من خاهم اإشارة إ
صحة   الي مكن من خاها إجاد أجوبة كافية و مقنعة لإشكالية امطروحة و كذلك من أجل إختبار مدى

 :الفرضيات الي إنطلقت منها و مكن عرض اŬطة كما يلي 

  مقدمة عامة. 
 ارجية ي ا: الفصل اأولŬواقع التجارة ا ŀزائر وتقنيات مويلهايعاŪ. 
  فيتضمن حة دقيقة و معمقة حول القرض امستندي: أما ي الفصل الثاي. 



 :المقدمة العامة 

 

 

  ج

 ارجية ودراسة عامة وتطبيقية عن : الفصل الثالثŬقمنا بدراسة ميدانية تتناول إحصائيات حول التجارة ا
 . لةمعرفة آليات سرǽ وتنفيذǽ ي الوكا -وكالة مغنية-البنك الوطي اŪزائري

 امة العامة الي حتوي على النتائج امتوصل إليها و التوصياتŬا ńو ي اأخر الوصول إ. 

 :الدراسات السابقة-1

بإعتبار أن موضوع القروض امستندية موضوعا مهما خاصة ، فيما يتعلق بتمويل التجارة اŬارجية و 
الساحة اإقتصادية فلقد م تناوله من قبل العديد من  ضمان سرǿا بالشكل اūسن ، و كذا امكانة الي Źتلها ي

الدراسات و الي م معاŪتها على űتلف اŪوانب امتعلقة هذا اموضوع و حليلها له ، و من بن ǿذǽ الدراسات 
 :ما يلي ركزنا على

إسم  اأطروحة العنوان الدراسة أǿم النتائج امستخلصة
 الكاتب

 ńامداخلة إ ǽذǿ النتائج التاليةتوصلت: 
 .اإعتماد امستندي أداة توفرǿا البنوك لتسهيل التبادل التجاري بن الدول-1

يضمن للطرفن إلتزام البنك بتعهداته إšاǿهما شريطة إلتزامها بشروط و -2
 .أحكام اŬطاب

يوفر عملية Űددة مدعومة بإعتماد ماŅ مستقل مع تعهد ثابت و واضح -5
 .بإمام الدفع

مكن البائع من عرض خصوصيات أو شروط دفع مغرية أفضل ما قد -2
Źصل عليه امستورد فيما لو مت العملية موجب شروط اūساب امفتوح أو 

 .التحصيل

 

 اŪزائر
2004. 

دور اإعتماد "
امستندي ي مويل 

 "التجارة اŬارجية

 Ņاملتقى الدو
حول سياسات 
التمويل و أثرǿا 

على 
و  اإقتصاديات
امؤسسات 

  ."النامية

كتوش 
عاشور و 

قورين 
حاج 
 قويدر

 :توصل البحث إń ما يلي
التجارة اŬارجية ǿي أحد القطاعات اإسراتيجية الي يقوم عليها  -1

 .اإقتصاد الوطي و يعتمد عليها ي حقيق التنمية

التجارة اŬارجية ترز الدور اأساسي الذي تقوم البنوك التجارية ي سبيل  -2
تنشيط و تسهيل حركة امبادات اŬارجية بالنسبة لعمليات اإستراد و 
التصدير على حد سواء من خال űتلف تقنيات التسوية الي وفرها 

 .للمتعاملن ي ǿذا اجال و الي من أبرزǿا تقنية اإعتماد امستندي

 اŪزائر 
2015-
2012. 

أيية مويل التجارة 
اŬارجية عن طريق 
اإعتماد امستندي 
دراسة حالة البنك 

 الوطي 

 . اŪزائري وكالة ورقلة

 

مذكرة مقدمة 
ال إستكم

متطلبات شهادة 
 .ماستر أكادمي

عطاب 
 عبد اه



 :المقدمة العامة 
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ري وكالة لدراسة اميدانية عبارة عن دراسة حالة ي البنك الوطي اŪزائ -5
 .ورقلة حيث أبرزت كيفية سر عملية اإستراد

تعد ǿذǽ التقنية من أبرز أدوات الضمان و الدفع و ǿذا ما جعلها الوسيط -2
 .إمام العمليات التجارية بصورة حسنة

 
 

 

 :ركزت ǿذǽ الدراسة على
بإعتبار الدولة النامية تتفاوت من حيث امزايا الطبيعية و امكتسبة لديها و -1

ي إنتاج أنواع معينة من السلع و تعمل على  من ضمنها اŪزائر حيث تتخصص
تصدير الفائض منه اأمر الذي يسمح ها بتغطية أنواع السلع الي ا تتوفر لديها 

 .تلك امزايا

يعتر الفائض ي الصادرات ǿو احفز اأساسي للنمو و ذلك للقيام -2
مستوى باستثمارات جديدة ما يؤدي إń زيادة الدخل الوطي و من م رفع 

 .امعيشة لأفراد و امساية ي حل امشاكل اإجتماعية اسيما البطالة

الفائض اإقتصادي يعد عملية توازن بن القطاعات اإقتصادية الوطنية -5
امختلفة النمو و ǿو كذلك يساعد على إستراد وسائل اإنتاج ذات التكنولوجيا 

 .يامتطورة لرفع اإنتاجية و تنمية الدخل الوط

تؤثر التجارة اŬارجية تأثرا مباشرا على مستوى الدخل الوطي من خال -2
 ǽذǿ دول العام و تستورد جزءا ما تنتجه ńزء من إنتاجها إŪ تصدير كل دولة
الدول، حيث أن نسبة معينة من الدخل الوطي ي كل دولة يتوقف على ما 

 .ينفقه امستهلكون ي الدول اأخرى

 

 اŪزائر
2002-
2005. 

تنظيم و تطور 
-التجارة اŬارجية

- حالة اŪزائر

أطروحة مقدمة 
لنيل درجة 

 ǽدولةدكتورا. 

عبد 
الرشيد بن 

 .ديب

لقد شهدت التجارة اŬارجية عدة تغرات ǿذا ما أثر على تطورǿا وما أدى -1
الدولية إń ظهور صندوق النقد الدوŅ و البنك الدوŅ لإنشاء والتعمر،وامنظمة 

 .للتجارة واتفاقياها
 :اتبعت اŪزائر ي سياساها للتجارة اŬارجية ثاث اšاǿات رئيسية-2
ǿو رقابة الدولة للتجارة اŬارجية و امتد من فرة ااستقال اń  :ااšاǽ اأول*

 .بداية السبعينات
ية شاط التجارة اŬارجǿو اšاǽ مائي يعطي حق احتكار ن :ااšاǽ الثاي*

   .السبعينات اń هاية الثمانيناتللدولة ودام ǿذا ااšاǽ من 
على تنوع  فهو ما تعرفه اŪزائر حاليا بتوجهها Ŵو ااعتماد ااšاǽ اأخرأما *

 اŪزائر
2011-
2012. 

مويل التجارة 
 . اŬارجية ي اŪزائر

بوكنونة  .ماجستررسالة 
 .نورة



 :المقدمة العامة 

 

 

  خ

العام اŬارجي واتباع سياسة šارية أكثر تفتحا واندماجا ي Ŵو الصادرات 
 .السوق العامية

مويل التجارة اŬارجية كما اها تلق جو من تلعب البنوك دور أساسي ي -5
فهي تعتر القلب النابض ي مويل  الثقة و الضمان لدى امتعاملن ااقتصادين

  التجارة اŬارجية

تقنية من تقنيات الدفع والتمويل ي :ااعتماد امستندي والتحصيل امستندي-2
ا يستوجب اūصول على فقات التجارية كملتجارة اŬارجية من أجل امام الصا

 .وثائق باعتبارǿا الضمان ūقوق امتعامل ااقتصادي من عدة űاطر
 :ǿذǽ الدراسة إń ما يلي تتوصل    
بامستندات كمبدأ  اإعتماد امستنديتتعامل البنوك التجارية من خال -1

أساسي بااضافة إń مبدأ ااستقالية،كما أها تلعب دور وسيط بن امستورد 
 .و امصدر

تتوفر تقنية اإعتماد امستندي على عدة أنواع وǿو ما منحها مرونة ي -2
أن كل نوع يتماشى مع معطيات معينة تناسب الوضعية التعامل على إعتبار 
عاملن وǿو ما ساعد على إتساع نطاق ǿذǽ التقنية على امالية والتجارية للمت

Ņالصعيد الدو. 
واقع قطاع التجارة اŬارجية اŪزائرية يوحي مدى سيطرة قطاع احروقات على -5

بينما الصادرات خارج احروقات فهي م حقق ما ǿو مرجو  إماŅ الصادرات
يعي يعتمد باأساس على منها اطاقا وذلك لكون اإقتصاد اŪزائري إقتصاد ر 

 .العائدات النفطية
بالركيز السلعي من حيث  تتميز كل من الصادرات و الواردات اŪزائرية-2

اهيكل،أما من حيث التوزيع اŪغراي فتعد السوق اأوروبية أǿم اأسواق بالنسبة 
 .للصادرات اŪزائرية ي مويل السوق اŪزائرية مختلف السلع

 اŪزائر
2012-
2015. 

دور اإعتماد 
امستندي ي تسهيل 

-امبادات التجارية
دراسة حالة القرض 

 .الشعي اŪزائري

 قطاف الزǿرة ماسترمذكرة 

 :من خال الدراسة توصل إń النتائج التالية    
التجارة اŬارجية عبارة عن نشاط يقوم على أساس التبادل الدوŅ وله دور  -1

 .القوميكبر على اإقتصاد 
 .يسهر البنك على ضمان السر اūسن للمعامات التجارية-2
يعتر اإعتماد امستندي أųح تقنيات مويل التجارة اŬارجية واأكثر -5

 .بنك اŬارجي اŪزائريإستعماا ي ال
ي بنك اŪزائر اŬارجي امتعاملون يعتمدون على اإعتماد امستندي الغر -2

 .ؤكد أنه أكثر ضمانا للمتعاملنقابل لإلغاء وام

 

 اŪزائر 
2012-
2015. 

اإعتماد امستندي  
كأداة بنكية ي مويل 

-التجارة اŬارجية
دراسة حالة البنك 

- اŬارجي اŪزائري

 رباح Űمد مذكرة ماستر



 :المقدمة العامة 

 

 

  د
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 :اأول الفصلتمهيد  

ساسيا تعد عاما أ ذǿم امعامات الي تؤدي إń حقيق التنمية ااقتصادية،إأتعتر التجارة اŬارجية من            

كثر ي الدول أكثر و أǽ ااǿتمامات تطرح حيث ųد ان ǿذ،عاقات اقتصادية دولية بن اطراف امبادلة ي اقامة 

خرة من ǽ اأذǿحيث كانت اول مبادرة مشجعة Ŭروج  ،كاŪزائر مثا  ية مالية صعبةالي تعاي وضع،النامية 

معŘ فتح ůال ااستراد و التصدير . التجارة اŬارجية ها مبدأ حريربتبنيلك ذو ،ǿو تطوير التجارة اŬارجيةاازمة 

ا من  خال Űاولتها ذاŪزائر ǿ و يتجسد موقف، و ااندماج ي ااقتصاد العامي لتحقيق التنمية ااقتصادية

و مواصلة حرير التجارة اŬارجية ،رغبة ي دعم  ااصاحات ااقتصادية، اانضمام اń امنظمة العامية للتجارة

  .ثار و انعكاسات على ااقتصاد الوطي أما سرتب عليه من   .ماشيا مع مبادئ امنظمة

و  ،دوات الدفع ااكثر ضماناالدوŅ ظهرت معها اūاجة لوجود أ توىلكن مع تطور التجارة اŬارجية على امس

،و ǿنا اد قيمة الصادراتدليدية لسداد قيمة الواردات و اسر بالتاŅ ظهرت وسائل جديدة فضا عن الوسائل التق

على  عتمادإيز دور البنوك ي مويل التجارة اŬارجية ي اŪزائر و ضمان السر اūسن للمعامات التجارية بام

 . ǿم وسائل الدفع ي اŪزائرأحيث تعتر من  ،تقنية القرض امستندي و التحصيل امستندي

ضافة اń التقنيات امستعملة اإ نظرة عن التجارة اŬارجية و تطورǿا ي اŪزائر بمالفصل تقد  او سنحاول ي ǿذ

  : م تقسيم الفصل اń ثاثة  مباحث ǿيي مويلها حيث 

 .عموميات حول التجارة اŬارجية : ولبحث اأام

  .تطور التجارة اŬارجية ي اŪزائر  : امبحث الثاي

  .تقنيات التمويل و معامات التسوية للتجارة اŬارجية ي اŪزائر  : امبحث الثالث
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 .عموميات حول التجارة الخارجية  : اأولالمبحث  

ساس التبادل للسلع و أعلى  ،أي بلد ااقتصاديساسية الي يعتمد عليها التطور تعتر التجارة اŬارجية الركيزة اأ

و يسمح ها  بتصدير الفائض من  ،كما مكن اعتبارǿا اŪسر الذي يربط بن الدول ،اŬدمات ما بن الدول 

  . حاجياها من فائض انتاج دولة اخرى استرادنتاجها و إ

 ارة الخارجيةحول التج عموميات : اأولالمطلب 

ن تستقل أفا مكن أي دولة ،يعد التبادل التجاري بن الدول حقيقة ا  يتصور العام من غرǿا اليوم            

 بادل التجاري اŬارجي أخذتو نظرا أيية الت ،و ناميةأالعام سواء كانت متقدمة  دول باقتصادǿا عن بقية

صل التجارة أا ǿو ذجزء من ناتج دولة اخرى و ǿلك على ذبيل تحصل ي سلالدول تبادل جزء من نواšها 

 1.اŬارجية 

 تعريف التجارة الخارجية   : الفرع اأول

 : يهااك عدة تعاريف للتجارة اŬارجية أǿن

اد فر أبن  أموال تنشفراد و رؤوس اأǿي امعامات التجارية الدولية ي صورǿا الثاثة امتمثلة ي انتقال السلع و اأ

 2.و بن حكومات و منظمات اقتصادية تقطن ي وحدات سياسية űتلفةأيقيمون ي وحدات سياسية űتلفة 

ǽ السلع و تشمل  عملية التبادل ǿذ،اأخرى ǿي عملية التبادل  التجاري الي تتم بن الدولة و دول العام 

 .يدي العاملةاأو النقود  ،اŬدمات ،امادية

 1.ااقتصاد الذي يهتم بدراسة الصفقات التجارية  عر اūدود السياسية للدولة حد فروع  علمأو مثل 

                                                           
1ϭ ΔاعΒطϠل ΔπϬار النΩ،Δليϭالد ΔيΩااإقتصا Εفي العاقا Δكي الشافعي،مقدمί دϤمح ι، α Ώ، ρ Ώ، Εϭήبي،  ή31النش.                                                                                                            

 Ϡل ΓήسيϤارالΩ، ΔارجيΨال Γرشا العصار ،التجار، ρ Ώ، ϥاϤيع ،عίالتوϭ ή0222نش  ι،ϡ320. 2
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  مكونات  التجارة الخارجية : الفرع الثاني

 : تتكون التجارة اŬارجية من

 :الصادرات1/

فهي مثل قيمة امنتجات  ،الصادرات ǿي تلك السلع الي تنتج داخل الدولة و تستهلك ي دولة اخرى     

Ŭدمات الي ك فهي تلك العمليات امتعلقة بالسلع و ااضافة اń ذل ،ة الي ينتظر ان يشريها العام اŬارجيالوطني

دود ااقليمية للبلد او ūي ا اا كان متواجد، بغض النظر عن امقيم اذامقيم لغر امقيم ي البلديؤديها بصفة هائية 

نقسم الكلي  و ت لإنفاقيف قوة جديدة القومي اي تضات اń زيادة الدخل و تؤدي الصادر  .خارجها 

ńالصادرات ا :  

امواد ااولية مثل البرول و كالسلع ااستهاكية و اانتاجية و   :الصادرات امنظورة ي شكل سلع و خدمات -أ

  .اتاآ

وجه اŬصوص  مثل حقوق نقل  املكية الفردية و على :الصادرات غر امنظورة ي شكل سلع و خدمات -ب

 .2اŬدمات امصرفية العامية  ،خدمات التامن الدوŅ ،قضايا نقل التكنولوجيا اūديثة 

 :الواردات/ 4

تلك العمليات امتعلقة بالسلع  فهي مثل ،الواردات ǿي سلع تنتج خارج الدولة و تستهلك داخل الدولة      

و ما اها  ،ا كان متواجدا داخل اūدود ااقليمية او خارجهااذمقيم للمقيم ر ا، و يؤديها بصفة هائية غاŬدماتو 

                                                                                                                                                                                     

  ϡالتجاحمدي عبد العظي ΕياΩار،إقتصاΨال Γر ، ρ Ώ، اءήالزه ΔΒتϜم، Δ3991جي ι ،ϡ91. 1
  

2
 . ι، ϡ002  3991،الΒنوϭ ϙالنقوϭ ΩالعاقاΕ ااقتصاΩيΩ، Δار النΔπϬ  ،بيρ Ώ، Εϭή ،صبحي قريصΔ نادس  
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Ŭارجمثل اانفاق احلي على السلع و اŬما يؤدي  ،با من تيار اانفاق الكلير س تفهي تعتر ،دمات امنتجة ي ا

         .اŬارجيضاعف من تيار اانفاق ي الداخل و يزيدǽ قوة ي  الذياامر  ،اń سحب جزء من القوة الشرائية

 قسمن ńتنقسم الواردات ا :  

  امواد الغدائية : مثلالواردات  المنظورة في شكل سلع ملموسة.  

 دمات العاجية امقدمة من دولة  :شكل خدمات غير ملموسة مثل الواردات غير المنظورة فيŬا

 .1اخرى

 :نظام التجارة العابرة /5

فهي تعتر šارة عابرة اń دولة ثالثة  ،عر اقليم الدولة دون ان تستهلك فيهيقصد ها عبور البضائع او مرورǿا    

 .فهي من اانواع اهامة لنشاط التجارة اŬارجية ،اثناء انتقاها من البلد امصدر اń البلد امستورد

 :نظام السماح المؤقت/ 2  

طاما اعيد تصديرǿا خال فرة  ،عية او šاريةǿو اعفاء امواد ااولية من الضريبة بقصد ادخال تغرات صنا     

ǽ امواد  مؤقتا من الرسوم اŪمركية و عوائد الرصيف و غرǿا و تتم بشروط معينة ايها ان امورد و تعفى ǿذ،معينة 

ا ابد ان يودع التامن مصلحة اŪمارك او ضمانا مصرفيا بقيمة ، لذǿو امصدر ها بعد تصنيعها و اصاحها

 2.اخرا يتم اعادة تصديرǿا خال فرة Űدودة من تاريخ ااسترادو ،م و العوائدالرسو 

   .الفرق بين التجارة الداخلية و الخارجية : الفرع الثالث

 التبادل يؤدي بالضرورة اń قيام كل من التجارة الداخلية واŬارجية تكون نتيجة للتخصيص و تقسيم العمل الذي

                                                           

  ΏϠعبد الحميد عبد المط ρ، ΔندريϜاإس،Δا ،الدار الجامعيϬارتΩإϭ اϬياتϠϤع، ΔϠالشام ϙنوΒ0222، 3،ال  ι، ϡ041  . 1
  

. Ω،0222 ι ، ϡ002راساΕ في مشϜاΕ التجارΓ الΨارجيΩ، Δار النΔπϬ العήبيρ Ώ ، Δ، عبد الباسط وفا   2
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  : ن التجارتن فيما يلياǿم ااختافات ب و تكمن

ان التجارة اŬارجية تتم على مستوى  التجارة الداخلية تتم داخل حدود الدولة اŪغرافية او السياسية ي حن * 

 .العام

 .التجارة اŬارجية تتم مع نظم اقتصادية وسياسية űتلفة ي حن ان التجارة الداخلية تتم ي ظل نظام واحد*  

لكل سلعة قواعد واحدة ي  ،وسلعة اسواق متصلة نتيجة عمليات التبادل اŬارجية أياحلية  تعتر ااسواق * 

الي  ،امختلفة يةئاūماالتدخل  أشكالحن ان ااسواق العامية تعتر ي الكثر من ااحيان اسواق منفصلة 

  .تصنعها كل دولة ūماية انتاجها الوطي

  .لعاممرحلة النمو ااقتصادي ي ا*  

  .رة اŬارجيةحتكارات التجارية ي حالة التجاااو ة للتكتات وجود فرص* 

نتيجة لتفاوت درجات الكفاءة و انواع امهارة الي  ،تقوم التجارة الداخلية على اساس تصص اافراد * 

  .ا العامل وحدǽلتجارة اŬارجية فا تعتمد على ǿذاما ا ،يكتسبوها

 .1بينما تتعدد ǿدǽ العمات ي حالة التجارة اŬارجية ،تقوم على اساسها التجارة الداخليةوجود عملة واحدة  * 

  .سياسة التجارة الخارجية : المطلب الثاني

مكن ،تتبع الدول ي ůال عاقتها اإقتصادية اŬارجية وي التبادل التجاري مع الدول اأخرى سياسات معينة    

لظروف لوكذلك تبعا  ،اقتصادǿايعة اها السياسية و اإقتصادية و طبتبعا لتوجهأن تتلف بن دولة و أخرى 

                                                           

.ι042 ،مήجع سابق،الΒنوϙ الشامΔϠ عϠϤياتϬا ϭ إΩارتϬا ،عΒد الϤطϠب عΒد الحϤيد   1
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لك ما يتفق مع مصاūها و ذ،القائمة سواء على الصعيد الداخلي أو على مستوى اإقتصاد العامي  ،اإقتصادية

 .ها اŬارجية و حالفاهااتراǽ مناسبا ي بناء عاقا و م

 .لتجارة الخارجية تعريف سياسة ا: الفرع اأول

  :تعرف سياسة التجارة اŬارجية على اها

  ،ǿي عبارة عن ůموع ااجراءات الي تتخذǿا الدولة ي نطاق عاقاها التجارية مع الدول ااخرى  

 اي اها ůموع ااجراءات الرامية اń تطوير و ضبط العاقات ااقتصادية  .بقصد حقيق اǿداف معينة

 واإعانات و نظام اūصص و غرǿا و الي تعتر ميعها جزءا ،كالرسوم اŪمركية  ،لةاŬارجية للدو 

 .1من السياسة التجارية للدولة 

 حماية التجارة الخارجية سياسة :الفرع الثاني

 :سياسة حماية التجارة الخارجية تعريف -7

حلية من خطر منافسة الواردات تعرف على اها كل سياسة يتم تبنيها من قبل الدولة ūماية الصناعات ا   

 2انة من قبل الدولة الصناعات ناشئة و حتاج لدعم و حصǽ ، خصوصا اذا كانت ǿذااجنبية

 كومة بتقييد حرية التجارة مع الدول ااخرىūماية ي قيام اūبإتباع بعض ااساليب  ،تتمثل سياسة ا 

يوفر نوعا من ما  ،لواردات خال فرة زمنية معينةاو وضع حد اقصى ūصة ا،كفرض رسوم مركية على الواردات

 1.اūماية لأنشطة احلية من منافسة امنتجات ااجنبية

                                                           
1
   Ώمحمد ديا،Δفي عصر العولم Δبناني ،التجارة الدوليϠل الϬ6040 4ط  ،دار المن، ϡ، 611ص.  

2
   Ώمحمد ديا،Δفي عصر العولم Δص   التجارة الدولي ϕمرجع سابϯ0ϲ.  
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  :ااراء المؤيدة لسياسة حماية التجارة الخارجية - 2 

 : يلي Ŭارجية مااان من دوافع سياسة ماية التجارة 

 الصناعات الناشئة  حماية:  

و تتمتع  ،ا جب مايتها حŕ تنخفض تلك النفقات،لذاحلها ااوń تكون مرتفعةان نفقات الصناعة ي مر     

  .عندئذ تستطيع ازالة اūماية دون ان يصيبها ضررو  ،الدولة مزايا التصنيع

 اجتذاب رؤوس ااموال ااجنبية لاستثمار المباشر:  

šنبا لعبء  ،دولة بقصد ااستثمار امباشرن الغرض من اūماية اغراء رؤوس ااموال ااجنبية دخول القد يكو     

ما يساعد  ،ااجني ما يؤدي اń تشجيع صناعة وطنية  يعتمد قيامها على راس امال ،الرسوم اŪمركية امفروضة

ااجني على تطوير فنون  س امالأو كذلك يساعد ر  ،بزيادة التشغيل ،على زيادة الدخل القومي و اانفاق الكلي

Ű 2. ليا و اارتفاع بكفاءتهاانتاج 

 تحقيق ااستقرار ااقتصادي:  

اي  ،ميزة نسبيةفيها و لو حŕ م تكن ها  ،ان سياسة اūماية مكن الدولة من انتاج عدد من السلع الصناعية    

 .من ااستقرار على امستوى القومي اما Źقق نوع ،اها مكن الدولة من تنويع ǿيكل اانتاج

 د عام للدولة تحقيق ايرا: 

 ما يساعد على تنفيذ ،من اموارد امالية العامة للدولةايراداعاما يزيد  ان فرض الرسوم اŪمركية Źقق     

 . امشروعات و اŬدمات العامة
                                                                                                                                                                                     

.4ϯϯص ، ϡ 4،0229ط ،مصر ،اإسكندريΔ ،إقتصاديات التجارة الخارجيΔ ،محمد أحمد السريتي   1
  

. ϡ686 ص ،Ώ600ϰ ط  ،بدون دار النشر،ااقتصاد الدولي ،زينΏ حسين عوض ه   2
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 معدل التبادل الدولي  تحسين: 

فرض اūماية نظرا ان من اǿم دوافع اūماية ǿو حسن معدات التبادل الدوŅ ي صاŁ الدولة الي تفرض     

اń حسن شروط التبادل الدوŅ لصاŁ الدولة الي فرضت الرسم اŪمركي و من م حسن رسم مركي يؤدي 

 .مستوى رفاǿيتها ااقتصادية 

 مواجهة سياسة ااغراق:  

و  ،وق الدولة اامالي يقصد ها بيع منتجات ي ااسواق ااجنبية بأسعار اقل من ااسعار الي تباع ها ي س   

 1. ذلك بفرض رسوم مركية على الواردات حيث تساوي الفرق بن سعر البيع احلي و سعر البيع ي الدولة اام

  :معالجة مشكلة البطالة

 مكن ففرض الرسوم اŪمركية على الواردات يرفع اسعارǿا ما Źول الطلب الوطي اń السلع امنتجة Űليا الي     

  .لك مكن ان يساعد على زيادة التوظيف و زيادة فرص ااستثمارامربح ي الداخلكل ذ  ،ل الوارداتا Űاحاه

 تعويض التفاوت في الظروف اانتاج: 

و تكاليف اانتاج امنخفضة ي  ،لة لتحقيق امساواة بن تكاليف اانتاج احلي امرتفعةسيان اūماية ǿي و    

 .2الوطي قادرا على منافسة السلع ااجنبية ي السوق احلية ما جعل اانتاج،اŬارج 

 

 

                                                           
1
  .ι134 سابق، مήجع الΨارجيΔ، التجارΓ اΩياΕاقتص ، السήيتي احϤد محϤد 

2
 .ι 308 سابق، ،مήجع العولΔϤ عصή في الدϭليΔ التجارΩ ، ΓياΏ محϤد  
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  .سياسة حرية التجارة الخارجية: الفرع الثالث

 .تعريف سياسة الحرية التجارية  -7

حيث تكون التجارة الدولية حرة خالية  ،تتمثل ǿدǽ السياسة ي عدم تدخل الدولة ي šارها مع الدول ااخرى  

لكي يبلغ  ،(1)سواء بالنسبة للصادرات او الواردات  ،ق الي تقيد تدفق السلع عر اūدودمن القيود و العوائ

 .اجتمع ارقى مستويات الرفاǿية  

 بل تشرط تفيض سعرǿا لكي ا حد من  ،كما ان سياسة اūرية ا تعارض استخدام الرسوم اŪمركية

 .1حرية انتقال السلع من دولة اń اخرى

 .التجارية ؤيدة لسياسة الحرية ااراء الم -4

 :منافع التخصص الدولي *  

يتوقف و ما كان مدى التخصص اما  ،يةنسبحيث يتم تصص كل دولة ي انتاج السلعة الي تتمتع فيها ميزة   

التخصص  فان اتساع نطاق التجارة الدولية شرط ازم اتساع مدى،سوق الذي يتم فيه التبادلعلى نطاق ال

 Ņذ ،و تقسم العملالدوǿ و ي ńا ǽجم الكلي للسلع امنتجة ي العام ما يؤدي بدورūا التخصص ما يزيد من ا

  .حسن استغال موارد الدولة

  :منافع المنافسة* 

ان ي ، فضا عن خفض ااملى اارتفاع مستوى اانتاجيةعه حرية التجارة يساعد منافع امنافسة الذي تكفل   

تؤدي اūرية اń تنافس امنتجن ي استخدام وسائل اانتاج  ،اانتاجية ، فمن ناحية مستوىكنصاŁ امستهل

                                                           

. 608ص ،مرجع سابϕ ،ااقتصاد الدولي ،زينΏ حسين عوض ه   1
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و من ناحية امستهلكن حول امنافسة دون قيام  ،سعيا وراء زيادة الناتج و خفض النفقة ،ااكثر تطورا و فعالية

ق خفض فيتحق ،حرية التجارة ي تتيحهالذااحتكارات و يعتمد التوسع ي حجم امشروعات على اتساع التسوق 

 .1فورات اانتاج الكبرصاŁ امستهلكن نتيجة لاستفادة من ل ،انالنفقة و بالتاŅ خفض اام

 الترابط بين اانفتاح ااقتصادي و تحرير التجارة و النمو ااقتصادي:  

ان اانفتاح كثرا ما يؤدي اń نشر  ،اذارة يؤديان اń النمو ااقتصاديالتجان اانفتاح ااقتصادي و حرير     

  .الي تؤدي اń رفع معدل مو الدخل ،و بالتاŅ زيادة انتاجية عوامل اانتاج ،التكنولوجيا

 الى إنخفاض  اسعار السلع الدولية الحرية تؤدي: 

ي الداخل اا  دي اń اŵفاض اسعار السلع امستوردة الي ا مكن انتاجهاحرية التجارة بن الدول تؤ      

 .امنتجفتعود اūرية بامنفعة على كل من امستهلك و ،ما يؤدي اń زيادة الدخل اūقيقي للدولة ،بتكاليف عالية

 الحرية تتيح ااستفادة من فورات اانتاج الكبير:  

 جامها لك على وصول مؤسساها اانتاجية اń احلساعد ذ ،لو سادت سياسة التجارة اūرة بن الدول    

 وصوا  ،توسيع اانتاج ، و يفتح فرصحيث ان فتح ااسواق يوسع نطاق التسويق امام امؤسسات ،امثلى

 .2اń احجام مثلى و ااستفادة من مزايا اانتاج الكبر

  .ادوات و اساليب السياسة التجارية:الفرع الرابع  

 . ااساليب السعرية -1

                                                           

  Ώمحمد ديا، Δفي عصر العولم Δص ،التجارة الدولي ϕمرجع سابϯ06 . 1
  

  Ώالتجارة الدولي،محمد ديا Δفي عصر العولم Δ، ص ϕمرجع سابϯ0ϰ .  2
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 مركيةŪالرسوم ا:  

 : تنقسم بدورǿا اń،و لى السلع الي تعر اūدود سواء كانت صادرات او وارداتǿي ضريبة تفرض ع  

  .حدد كنسبة مئوية من قيمة السلعة : الرسوم القيمية  -

  .حدد على اساس الوحدة من السلعة بالعدد او الوزن  : الرسوم النوعية -

 .1تتضمن رما نوعيا يضاف اليه رسم قيمي  : الرسوم امركبة -

 عاناتاا:  

  ،وأحيانا امستوردين،تشمل ااعانات عددا من ااجراءات اهادفة اń تيسر اامر على امصدرين

  :و مكن التمييز بن نوعن من ااعانات .تشجيعا هم على دخول ااسواق العامية 

 اابسط و  و ǿي الشكل ،تتمثل ي تقدم مبالغ نقدية اń امنتجن امصدرين: ااعانات امباشرة -

 .ااكثر انتشارا ي اماضي لتسهيل الدخول اń ااسواق العامية 

 :مثل ،تتمثل ي منح امشروع بعض اامتيازات هدف حسن قدرته امالية: ااعانات الغر مباشرة -

 .2اł ..……ااعفاءات الضريبية  و تقدم التسهيات اائتمائية

 ااغراق:  

  ،ان السائدة ي الداخل و تلك السائدة ي اŬارجيز بن اام تتبعها الدولة للتميǿو احد الوسائل الي      

  :و ǿناك ثاث انواع لنظام ااغراق،حيث تكون ااخرة منخفضة عن الثمن الداخلي للسلعة

                                                           
 . ι 4ϯϱ سابق، مήجع الΨارجيΔ، التجارΓ اقتصاΩياΕ ، السήيتي احϤد محϤد 1

  Ώمحمد ديا، Δفي عصر العولم Δص ،التجارة الدولي ϕمرجع سابϯ6ϰ .  2
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 .الذي يفسر بظروف استثنائية طارئة: ااغراق العارض  -

 .بتحقيق الغرض امنشأ أجله الذي ينتهي: ااغراق قصر ااجل او امؤقت -

 .1امرتبط بسياسة دائمة يستند اń وجود احتكار ي السوق الوطنية يتمتع باūماية: ااغراق الدائم -

 سعر الصرف تغير:  

 مقوما بالوحدات  ،يقصد بتغير سعر الصرف كل تفيض او رفع ي سعر الوحدة النقدية الوطنية    

 فيض سعر العملة الوطنية مقابل العمات ااجنبية ǿو اجراء تقدم عليه اي حيث ان ت، النقدية ااجنبية

 حيث ان تفيض  ،را ما تقدم عليها الدولةرفعها فهو من ااجراءات الي ناد اما ،دولة أسباب عديدة

ة التجار  د ااساليب السعرية امستخدمة ي سياسةسعر العملة الوطنية مقابل العمات ااجنبية ǿو بالتحديد اح

 .2اŬارجية

 :ااساليب الكمية -4

 صصūنظام ا: 

و تعد   ،يتمثل ي قيام اūكومة بوضع حد اقصى ما يصرح باسترادǽ من سلعة ما خال فرة زمنية معينة      

الذي حدثه  يبدا من التأثر السعر  ،خال فرة زمنية معينة ،اūصص قيدا كميا عن انساب السلع اń دولة معينة

اما  ،و تتميز الرسوم اŪمركية عللى نظام اūصص باتسامها بالشفافية من حيث مقدار اūماية ،رسوم  اŪمركيةال

                                                           

.614ص   ،مرجع سابϕ ،ااقتصادالدولي  ،زينΏ حسين عوض ه   1
  

 Ώالتجارة ال  ،محمد دياΔفي عصر العولم Δدولي،   ϕص  ،مرجع سابϯ6ϱ . 2
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باسترادǿا ثابتة مهما تغرت اسعار السلعة ي اŬارج او زاد الطلب  ي ظل نظام اūصص تظل الكمية امسموح

 .1عليها ي داخل الدولة الي قامت بفرض اūصة

 ظرūنظام ا: 

على بعض السلع الي  و ǿو يعتر اجراء استثنائيا يطبق ،ع سلعة معينة من دخول الدولة او اŬروج منهاǿو من    

  .šد الدولة خطرا ي دخوها اليها او خروجها منها

   نظام تراخيص ااستراد: 

 ا النظام لفرض ǿذ ، و قد يستعملا النظام عندما ا يسمح باستراد سلعة من السلع ااجنبيةŹصل ǿذ   

 فتحدد الدولة مقدار السلع امستوردة عن طريق الراخيص اممنوحة  ،حصة من دون ااعان عنها

 لك برفض طلب، و يكون ذو قد يستعمل ايضا ūماية ااسواق احلية من سلع بعض الدول ،للتجار

 2.الرخيص 

  :ااساليب التنظيمية-5

   دات وااتفاقات التجاريةǿامعا: 

 بغرض تنظيم العاقات ،ǿي اتفاق تعقدǽ الدولة مع غرǿا من الدول من خال اجهزها الدبلوماسية      

 يشمل جانب امسائل التجارية و كذلك امور ذات طابع  ،(شاما)التجارية فيما بينها تنظيما عاما  

 لى ان اǿم ما تضمنته منع ،سياسي او اداري تقوم على مبادئ عامة مثل امساواة و امعاملة بامثل

                                                           

. 4ϯϲص   ،مرجع سابϕ ،اقتصاديات التجارة الخارجيΔ  ،محمد أحمد السريتي   1
  

. ϯϯ4محمد دياΏ ،التجارة الدوليΔ في عصر العولمΔ ،مرجع سابϕ ، ص   2
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 و مقتضاǽ تتعهد الدولة بان منح ااخرى  ،"مبدأ الدولة ااوń بالرعاية"مبادئ و اكثرǿا شهرة  

 .امزايا اممنوحة منها منتجات او مواطي اية دولة ثالثة 

 اتفاقات الدفع :  

 عن العاقات التجارية و امالية بن نظم كيفية اداء اūقوق و الديون النامة اتفاق الدفع ǿو اتفاق ي     

 و سعر  ،حديد العملة ري و قد ا يكون و غالبا ما يتضمنو ǿو قد يكون ملحقا باتفاق šا ،دولتن

 .1فتح حساب او حسابن ي البنوك امركزية ،الصرف

 .حديد العمليات الي تدخل ي نطاق اتفاق الدفع -

ǽ .2حديد فرة ااتفاق و كيفية مديد -
 

 التكتات ااقتصادية : 

 ير التجارة بن ، و كمحاولة جزئية لتحر تظهر التكتات ااقتصادية كنتيجة للقيود ي العاقات الدولية   

 :ت من التقارب ااقتصادي من ايهاحيث مكن التمييز بن عدة درجا  ،عدد Űدود من الدول

  :ااحادات اŪمركية  - أ

 .قتضاǿا الدول ااعضاء اقاليمها اŪمركية امختلفة ي اقليم مركي واحدǿو معاǿدة دولية šمع م   

  :منطقة التجارة اūرة   -ب

                                                           

.  61ϱزينΏ حسين عوض ه ،ااقتصاد الدولي ،مرجع سابϕ ،ص   1
  

. ϯϯϰلتجارة الدوليΔ في عصر العولمΔ ،مرجع سابϕ ، ص محمد دياΏ ،ا  2
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 .ǿ1نا تلتزم كل دولة بإلغاء كافة القيود امفروضة على التبادل فيما بينهم    

  :ااحاد ااقتصادي     -ج

    ńو تنظيم يتعدى حرير امبادات التجارية اǿ و انشاء  ،ة ااشخاص و رؤوس ااموالحرك حرير 

 يرمي اń حقيق الوحدة ااقتصادية  مصرǽ ،لك هدف اقامة ǿيكل اقتصادي متكاملامشروعات و ذ

  .التامة ي امستقيل

  ماية ااداريةūا: 

راءات فرض ǽ ااج،من ǿذتقوم السلطات اادارية بتطبيقها بغرض اعاقة حركة ااستراد و ماية السوق الوطنية   

 .2 اŪمركية  اجور و نفقات مرتفعة على نقل و تزين البضائع امستوردة ي امنطقة 

 .دور التجارة الخارجية في تنمية الدول المتخلفة: لمطلب الثالثا

ي لنشاط البشري الذوǿي احدى اوجه ا ،ان التجارة اŬارجية ǿي القوة الدافعة للتقدم ااقتصادي ي العام    

و تلعب التجارة اŬارجية دورا رئيسيا ي التنمية ااقتصادية خاصة ي البلدان النامية الي تتميز  ،على التبادل يقوم

و تقوم التجارة اŬارجية ي ااقتصاديات امتخلفة بدور ا . د الطبيعية خاصة البرولر بدخل وطي يرتكز على اموا

طريقها مكن تكوين فائض اقتصادي يتمثل ي الرسوم امفروضة فعن  ،يقل ايية ي تكوين راس مال ااستثمار

كما تؤثر على عملية تراكم راس .  على السلع امستوردة و امصدرة  و ارباح مشروعات التجارة اŬارجية امملوكة

 حيث ا مكن البدء ي عملية النمو ااقتصادي دون ،س ماليةأمال ااستثمارات من خال واردات السلع الر 

ات و امعدات لتوفر اد حاجتها اń كميات كبرة من اآفالدولة امتخلفة تزد ،اūصول على مثل ǿدǽ الواردات

                                                           

. 611زينΏ حسين عوض ه ،ااقتصاد الدولي ،مرجع سابϕ ،ص   1
  

.  6ϯ4زينΏ حسين عوض ه ،ااقتصاد الدولي ،مرجع سابϕ ،ص  2
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ǽ الدول على ، و تعتمد قدرة ǿذا الدافع تزداد حاجة الباد امتخلفة للنقد ااجني، و نتيجة هذماميةصناعات أ

ǽ الدول بزيادة صادراها و اūيلولة  من ǿنا كان اǿتمام ǿذ و. النمو اń حد كبر على مدى قدرها على ااستراد

احظ الدراسات لك ا يبدو غريبا ان ت، و لذدون دون تدǿور معداها حŕ تظل مقدرها على ااستراد مرتفعة

رة ااقتصادية التطبيقية مختلف درجات النمو ااقتصادي ي الدول امتخلفة وجود معامل ارتباط واضح بن القد

، و تعتر ǿدǽ اماحظة اأساس ي و من م معدل النمو ،و بن معدل تكوين راس امال الثابت ،التصديرية للدول

و اما حجم ي ا تنظر اليه كتنمية من دخل وحدǽ لية الي تربط النمو باادخار الذج النمو اامانقد  ماذ 

الدول النامية كلما كانت ǿذǽ الدول أقدر على زيادة  نه كلما زادت نسبة الصادرات يالصادرات ايضا معŘ أ

 1.ااستثمار و من م معدل النمو ااقتصادي

  .تطور التجارة الخارجية الجزائرية : المبحث الثاني

ǽ ااخرة مكانة التجارة اŬارجية، وهذ تطور ان اūديث عن اي تطور اقتصادي يعي بالضرورة اūديث عن    

ا تشارك ي ǿذاŪزائر ،و ان ايية التجارة اŬارجية كبرة ي العام كله .ة ااقتصادية مختلف الشعوبمرموقة ي اūيا

الذي يتطلب  ،يعاستقاها اń بناء اقتصادǿا وذلك باارتكاز على قطاع التصن ، حيث سعت منذااǿتمام

و ،ية من تصدير احروقاتعبة امتأتالعمات الصا وجب عليها زيادة الرصيد من ، لذمعدات و تكنولوجيا عالية

  .على الرفع من مستوى ااقتصاد الوطي يساعد بالتاŅ فان تطور التجارة اŬارجية 

  صاحاتالتجارة الخارجية الجزائرية قبل اإ : ولالمطلب اأ

    Ŭال التجارة اů زائري تابعا لاقتصاد الفرنسي خاصة يŪو يعتر ارجيةبعد ااستقال بقي ااقتصاد ا ،

ساسي للحكومة اŪزائرية ǿو ضمان مو اقتصادي شامل حيث عملت اŪزائر على سن قوانن و اهدف اأ

                                                           

. ϡϲϱ ،ص  41ϲ8حازϡ البϠوي ،نظريΔ التجارة الدوليΔ ،منش΄ة المعارف باإسكندريΏ، Δ ط ،  1
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الرقابة على التجارة / 1 :الي تعتر الركيزة ااساسية ي ااقتصاد الوطي وǿي ،اجراءات خاصة بالتجارة اŬارجية

 : الخارجية

  :ات الي كانت ترمي اń فرض رقابة حكومية على التجارة اŬارجية و ǿياتذت اŪزائر ملة من ااجراء    

 :التعريفة الجمركية  - أ

ǿي عبارة عن ضرائب تفرضها الدولة على السلع الي šتاز حدودǿا السياسية سواء كانت مصدرة او     

   :ساسنأ  و الي اعتمدت على ترتيبن 1845 أول تعريفة ها سنةنشات اŪزائر أو قد  ،مستوردة

  ".امصدر اŪغراي"صلاأ ،"حسب الدولة"اšاǿاته ،"مصدر امنتج"حسب امنتج   -

 : نواع من السلعأول ميز بن ثاثة أا بالنسبة للرتيب  -

  مارك  : سلع التجهيز و امواد ااوليةŪ10%حقوق ا. 

 مارك بن   :ولية امصنعة سلع امنتجات و امواد اأŪ20% -5حقوق ا. 

  مارك بن  :امنتجات النهائيةŪ20% -15حقوق ا . 

اخضاع  امنتجات ااستهاكية لرسوم مركية  ويهدف إń  وارداتالا التقسيم يعمل على تشجيع ǿذ -

أما بتطبيق تعريفات مركية حسب امنشأ و مصدر البضائع فان ǿذا اأمر ميز بن . وتقييد ااستهاك

                             ū : 1سب امتيازاها أربعة مناطق جغرافية متباينة

 

 مركي لفرنساŪيز اūا اǿتعريفة مركية تضع السلع الي يكون مصدر. 

 

  ماعة ااقتصادية ااوروبية باستثناء فرنساŪتعريفة مركية موحدة لدول ا. 

 

                                                           

.ϲ0حمدي عبد العظيϡ ،اقتصاديات التجارة الخارجيΔ ،مرجع سابϕ ،ص   1
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  زائر شرطية الدولةŪق العام تطبق على الدول الي منح اūرعايةكثر أتعريفة ا. 

 

 ذǿ مركية لسنةŪو فعاليته  1963ا التمييز ي فرض الضرائب و الرسوم ا ǽسرعان ما فقد دور 

 

 : ا يرجع لسببن رئيسناŪمركية و ǿذ    -

 

 ūمركية جد ضعيفة لتعويض اأاŪسعار امنخفضة قوق ا. 

 

 مل القطاعات الي توجد يتشكياها قليلة اانفتاح أů عدات متقاربة فيما بينهاالتعريفة ها م ي. 

 

 : لى ثاث مناطق جغرافية تضع لرسوم مركية نوعية و ǿيع باإضافة اń م يبقى إا

   

  تعريفة مركية امتيازية تص سلع اجموعة ااقتصادية ااوروبية  ما فيها فرنسا. 

  

 زائر شرط الدولة اأŪق العام خاصة بالدول الي منح اūتعريفة ا ńبالرعايةو.  

 

 1.تضم باقي دول العام تعريفة عامة و
 

 

 
                                                           

.ϲ4حمدي عبد العظيϡ ،اقتصاديات التجارة الخارجيΔ ، مرجع سابϕ ،ص    1
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 :الرقابة على الصرف-ب

بوضع  ،جنيأحكامها للرقابة على الصرف اń حسن استخدام ما ǿو متوفر من نقد ى الدول ي أتسع       

عمات اليقوم بشراء ميع  ا حت ماية البنك امركزي الذيذǽ الرقابة و ǿالي تكفل ǿذűتلف التشريعات 

ǿذǽ الرقابة مكن الدولة من مارسة تأثرǿا على العرض و الطلب و حديد سعر  ،احصلة من التجارة اŬارجية

 .على توازن ميزان امدفوعاتالصرف، للمحافظة 

 : استدراجها على النحو التاŅ و قد مر النظام اŪزائري للرقابة على الصرف بثاثة مراحل مكن  

 1963-1970  : المرحلة ااولى .   

ǽ امرحلة عرفت سلسلة من ااجراءات كانت هدف ūماية ااقتصاد الوطي من امنافسة ااجنبية و تليصها ǿذ

   .من التبعية للقوى ااستعمارية

 1971-1977 المرحلة الثانية : . 

 ǿ امرحلةذميزت ǽ ساب الدولة و  باحتكار مسر من طرفū ارجية رقابة مقالشركات الوطنيةŬيدة للتجارة ا

  1 .اسيما فيما خص ااستراد

 7411-7431 احتكار الدولة للتجارة الخارجية:  

 فيفري صدر قانون 11حيث انه ي 1988حŕ سنة  1978لك خال الفرة اممتدة من سنة ذ و     

 Ŭدمات مع اعامات التجارية سواء كانت شراء أو بيع السلع و ن كل التضمن أتالذي  1978/  02  

   ،الدولة للتجارة اŬارجية  ن القانون قد جاء ليؤكد احتكارمنه فإعام اŬارجي من اختصاص الدولة و ال

 مع ظهور بعض التعديات اŬفيفة الي كانت عليها القوانن  1988و جرى العمل هذا القانون اń غاية 

                                                           

.ϡ4ϰϱ ،ص  411ϲمحمود حميدات ،مدخل إلϰ التحϠيل النϘدي ،بدون دار النشر ، Ώ ط ،الجزائر ،  1
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  :ا القانون ي النقاط التاليةقيقها ǿذكن حصر اأǿداف الي سعى حم ،مالية خال ǿذǽ الفرة ا

  .ماية ااقتصاد الوطي *

 .ة التفاوضية مع ااطراف اŬارجيةتقوية القدر  *

 .تنويع العاقات مع اŬارج *

  .ضمان حقيقي لنقل التكنولوجيا *

  .عداد امتعاملن الوطنين للتقديرإ *

  .1موالمراقبة حركة رؤوس اأ *

 عمليات التجارة اŬارجية  لقانون على تكريس  احتكار الدولة الشامل على اماŅلقد عمل ǿدا ا    

 . (تصدير و استراد)

  :على مستوى ااستراد 1.

  ǿ يم ذجاءǿا القانون لتكريس ثاثة مفا: 

 امتعامل حسب مفهوم القانون:  

 وبصورة فة وطنية ،ǿو كل تنظيم عمومي له صعن طريق وسيط والوسيط فالدولة مارس ااحتكار   

  .عامة ǿو كل مؤسسة اشراكية ها طابع وطي ما ي دلك الدواوين و اهيئات العمومية و اادارية

 نظام  AGI  (الرخصة اامالية لاستراد): 
                                                           

. ϡ4ϯ ،ص 4126التعاون ااقتصادي ،دار النϬضΔ العربيΔ ،بط ،صاح الدين نامϕ ،التجارة الدوليΔ و  1
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البنك  و يكون مبلغ  مع التوطن لدى AGIبإلزامية اللجوء اš 1974  ńدر ااشارة و تدعيما لإصاح    

من طرف  خرىأń وضعية إǽ التعريفة ، وأي Űاولة تغير ǿذوزع حسب الوضعية ي التعريفة اŪمركيةالرخصة م

 . امؤسسة فتعتر űالفة

 :رخصة اجمالية لاستيراد خاصة بالقواعد المنتجة   -أ

   ǿ الرخصة للقطاعات اانتاجية أذو تقدم ǽارج  ي الي تقوم بتحويلŬا من اǿامواد الي تستوردǿذو ǽ 

مسبقة من   خر بدون رخصةآامالية من مركز اń  اعتماداتاامها اŬاص حيث اها تسمح بتحويل الرخصة ها نظ

 .كتابة الدولة اŬارجية 

 وامواد الي تسوق ي اطارǿا ا مكن ان تسوقه على حالتها إا موجب رخصة استثنائية  مقدمة من 

 . دولة للتجارة الدولية طرف كتابة 

 : رخصة اجمالية لاستيراد خاصة بالقطاع التجاري-ب

 ، (EDIPAL)ا النوع امؤسسات ااحتكارية ذات النشاط التجاري كمؤسسة التموين الغذائية يقدم ǿذ    

البضاعة الي تشريها م تعيد ،فكلتا امؤسستن حتكرنوع من  (SNVI) الوطنية للشاحنات الصناعية وامؤسسة 

  .اŬارجية من كتابة الدولة إا موجب رخصةنوع ا يسمح التحويل بن امراكز الا ااصلية ي ǿذا بيعها على حالته

   : رخصة اجمالية لاستيراد خاصة بااستثمار -ج

أو توسع  و تقدم ǿذǽ الرخصة للمؤسسات ذات الطابع ااستثماري أوامؤسسات الي šدد استثمارǿا

 الدولة رخصة من طرف كتابة القروض امالية بن امراكز إا موجب حويلالنوع ايضا ا يسمح بت منها،ǿذا
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.للتجارة اŬارجية 
1 

  مبدأ الغاء الوسطاء :  

و تنفيذ صفقة أمعنوي يقوم بإعداد التفاوض و ااتفاق أو فمفهوم الوسيط ي التجارة اŬارجية ǿو كل شخص    

ي ان الوسيط ǿو أ ،خرآاي طبيعة كان لفائدة طرف  و عقد Źصل من خاله على امقابل او اامتياز منأ

 .امتعاقد لصاŁ متعامل عمومي وطي 

الشراء مثلون مصدر تكاليف مرتفعة تنعكس على اسعار  اصبحو أا م استبعاد و الغاء ǿؤاء الوسطاء كوهم ذا

 .الوطي ذات الطابعللمؤسسات ااشراكية  ولة ǿي الوحيدة الي تقوم بتعويض ااحتكارعليه اصبحت الدو 

امؤسسات ما القطاع اŬاص فبإمكانه ان مول نفسه بنظام اūصص لاستراد السابق ذكرǽ حيث تتحصل أ 

ما بالنسبة للمؤسسات ااجنبية فيجب ان يكون ها ، أمصنعة 2/1مواد اد ااولية و على امو الوطنية اŬاصة موجبه 

 . عقد عمل

 : على مستوى التصدير -2

احتكارǽ  قد مقطاع احروقات فان قطاع التصدير الشبه الكلي للصادرات اŪزائرية على  ااعتمادمن  بالرغم   

 % 97احروقات ما بن تراوحت نسبة الصادرات اŪزائرية من  ،طراكابصورة شبه مطلقة من طرف مؤسسة سون

.ǽ الفرة ذمن اماŅ الصادرات خال ǿ % 99و 
2 

 

 

                                                           
ϡ ،ص  6044بوكنونΔ نورة ،تمويل التجارة الخارجيΔ في الجزائر ،مذكرة لنيل شϬادة الماجستير ،كϠيΔ العϠوϡ ااقتصاديΔ ،جامعΔ الجزائر  1

400.  
.404بوكنونΔ نورة ،تمويل التجارة الخارجيΔ في الجزائر ،مرجع سابϕ ،ص  2
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 ة الخارجية بعد ااصاحات التجار : المطلب الثاني

لك بصدور العديد من عدة اصاحات و ذ1989عرفت التجارة اŬارجية اŪزائرية  بداية من سنة      

باإضافة اń تشجيع  ،التشريعات و القوانن الي هدف اń شروط استقالية امؤسسات العمومية ااقتصادية

ول خطوة ي اšاǽ الغاء اجراءات أ1990 انه يعتر قانون امالية إذللمشاركة ي النشاط ااقتصادي  القطاع اŬاص

 Budget"  الصعبة ميزانية العملة ، (PGI)النظام القدم الي كانت تتمثل ي الرنامج الشامل لاستراد 

devise  " ذوǿ ااخرة مخطط مويلي خارجي حت اشراف البنوك عوضت ǽ ذا تكريسا للمبدأ العام مباشرةǿو

 ،لكذوالي ها الصاحيات لاهيئة امخولة ن اūصول على العملة الصعبة قرار يتخذǽ البنك باعتبارǽ أالذي يقضي 

 .امتعامل التجاري البنك و  ساسها العاقات امباشرة بنأن التجارة اŬارجية أو باعتبار 

 1881فيفري  13م  1990نة من قانون امالية التكميلي لس 41وعن طريق امادة 1990وت أو ǿكذا ففي 

تقرر حديدǿا دون مييز بن خل ي عمليات التجارة اŬارجية و صدار مرسوم تنفيذي يتعلق بشروط التدإعن طريق 

 .و من القطاع اŬاص أمتعامل من القطاع العام 

ير مالية كقدرة صبحت تضع معاأن البنك يعتر امنظم الوحيد للتجارة اŬارجية الي إǿذا التاريخ  ف ذومن 

من  02/81/  21الصادرة ي   91/ 03الي نصت عليها التعليمة سة على الدفع لدى البنك بالدينارو امؤس

ومنه ، مليون دوار 02 تفوق البنك اŪزائري  اŪزائري و الي تفرض البحث عن مويل خارجي للعمليات الي

: لةǽ امرحذعطاء اماحظات التالية امتعلقة هإمكن 
1 

 . نقل اامتيازات التجارية للبنوك *

                                                           

.4ϱصاح الدين نامϕ ،التجارة الدوليΔ والتعاون الدولي ،مرجع سابϕ ،ص  1
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*  ńسناد السلع النهائية سهلة التحويل ستر إاميل اūعلى حساب احتياجات ااقتصاد الوطي و السر ا 

 .للمؤسسات الوطنية 

  .طيدودية السريعة و امنافسة لإنتاج الو ربة ي التجارة بامواد ذات امر ضعاف ااقتصاد الوطي سبب امضاإ *

-  ǿ تمام السلطات خالǿارجية ذلقد كان اŬالفرة ي حديد التجارة ا ǽ ، العملية الي جاءت ǽذǿ

 .خطاء لاقتصاد الوطي اأكثر من ب

مرور حيث اها م تعطي النتائج الازمة و امرجوة  فمن جهة مصادرنا من العملة الصعبة كانت تتناقص مع   

على العملة باب يفتح ي كل مرة أي نوع من ااستراد مع امكانية اūصول ومن جهة اخرى كان الالوقت، 

ǿكذا كانت و له القدرة على الدفع بالعملة الصعبة حيث كان يشرط فقط أن يكون امتعامل اŪزائري  الصعبة،

1ي امديونية  السوق اŪزائرية مكدسة بامواد ااستهاكية امسددة بالعملة الصعبة و النتيجة كانت ااستمرار
. 

انيات لتوجيه و تاطر عمليات التجارة  اŬارجية حسب اامك 625 ولتفادي النقائص جاءت التعليمة اūكومية 

التجارة اŬارجية  امكلفة متابعة عمليات(  HOC- AD)و هذا تأسست اللجنة الوطنية من العملة الصعبة، 

 .ااجراءات لضمان ااستعمال اامثل للموارد امالية  ذ كلأخو ǿي ذات طابع انتقاŅ حيث يكمن دورǿا ي ،

ǿذǽ التعليمة جاءت لتضع حد للمعاير السابقة امتعلقة باūصول على التمويل والي تعد من صاحيات البنك 

 اعادة النظر ي ůموعة من القوائم امتعلقة بامواد مكما ( HOC- AD)بل من صاحيات الدولة اللجنة 

 : استرادǿا حيث وضعت ثاثة مفاǿيم امرخص
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 : المواد ااستراتيجية - 1

ǿذǽ القائمة تستفيد من و امواد امستهلكة ااساسية و كذا عوامل اانتاج تشمل كل ما يتعلق باحروقات   

ńصول على العملة الصعبة بالدرجة ااوūا.   

  : المواد المتعلقة باإنتاج و ااستثمار -2

 .د من العملة الصعبة عن طريق قروض حكومية او متعددة ااطراف تستفي  

 : المواد الممنوعة من ااستيراد -3

 و تضم امواد الي ا مكنها ااستفادة من العملة الصعبة إا باستعمال اūساب اŬاص بالعملة الصعبة   

 مكن استرادǿا و لو باستعمال  خرى اأمواد ،اł ..…ات الكهرومنزليةاآ ،الشاحنات اūافات،: مثل

 اł.……اللعب ، اŪن،الفواكه : حساب العملة الصعبة اŬاص مثل

الصعوبات اادارية الي اŬارجية بانضباط رغم العراقيل و ي ǿذǽ امرحلة مح ااطار التنظيمي بتسير اموارد امالية  

 . ǽ ااجراءاتذترفق ه

احروقات لتسديد الديون اŬارجية جعل امكانية مواجهة اūاجيات اŪزائرمن تصيص جزء ǿام من عائدات ن إ  

عملية اصاح الوضعية ااقتصادية باستعمال اموارد الوطنية اثبت الواقع Űدوديتها  ما  نأكما  ،صعباأمراالوطنية 

 Ņارجي و الذي مثله صندوق النقد الدوŬل اūا ńاللجوء ا ńادى بالسلطات ا(FMI)1،  والذي اقرح على

اń اتفاق اوŅ و الذي مقتضاǽ  1994افريل  وقد توصلت امفاوضات ياŬارجية،اŪزائر اعادة جدولة الديون 

 : منها  و قد نص على عدة نقاط،م ااتفاق على برنامج التصحيح اهيكلي 
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 .تطوير القطاع اŬاص   *

 .تقليص تدخل الدولة  *

  .نيتشجيع ااستثمار ااج *

 .حرير التجارة اŬارجية *

* Ņارجية ي اطار صندوق النقد الدوŬحرير التجارة ا : 

السلطات عرفت ǿذǽ امرحلة نتائج سلبية على űتلف ااوضاع سواء ااقتصادية و ااجتماعية حيث  وجدت    

اوز اازمة šو  نهوض باقتصادǿامن اجل ال، نفسها على طاولة التفاوض مع صندوق النقد الدوŅ للمرة الثالثة

الي تعتر قيودا تعرقل اعادة التوازن الداخلي ،و والي زادت من حدة ااختاات اهيكلية ،اūادة الي مر ها

 : واŬارجي و تتمثل ǿدǽ القيود ي النقاط التالية

  .راتمن حصيلة الصاد% 95من قطاع احروقات و الذي مثل اكثر ارتباط شبه الكلي ب *

  . ا ما Źول دون حقيق وثرة مو مرضيةعجز اŬزينة العمومية و ǿذ *

* ǿ فاض اسعار النفط ما ذعبء من خدمة الدينŵصيلة امتاتية من الصادرات اسيما بعد اūا ما اثر على ا

 .قلص قدرها مواجهة اūاجيات الغذائية  و كدا التنمية ااقتصادية

ا ااتفاق اتفاق و يتخذ ǿذجراء ابرام ا ب مساعدات الصندوق النقد الدوŅت اń طلǽ القيود دفعت بالسلطاǿذ

 : ياشكال عديدة تتمحور 

* Ŭو تقليصها أالغاء الرقابة عن النقد ااجني ارجية عن طريق تفيض سعر الصرف،و حول التجارة ا 
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Ňد اادūا ńا، Ŭالتجارية و كذلك الغاء ااتفاقيات ،اصحرير ااستراد من القيود خاصة بالنسبة للقطاع ا. 

.الغاء تدعيم السلع و   ،تفيض النفقات العامةو حول عاج مشكل التضخم عن طريق عجز اميزانية العامة  *
1 

 ،عن طريق ضمان عدم القيام بعملية التأميمن القطاع العام اń القطاع اŬاص حول نقل عوامل اانتاج م* 

  .جنيضريبية لاستثمار الوطي و اأمزايا وتقدم ضمانات و 

و  ،العامضمان حرية حويل اارباح من البلدان ااصلية بالنسبة للمستثمرين ااجانب و تقليص نشاط القطاع * 

  .اقتصارǿا على القطاعات ااسراتيجية

و  الدوŅ ء صندوق النقدن النتائج ااجابية الي توصلت اليها اŪزائر من خال برنامج ااستقرار طمأنت خراإ

وǿذا ما يفسر دخول اŪزائر ي مفاوضات جديدة مع ،فرصة اخرى للجزائر لتحرير šارها اŬارجية عطتأ

لاتفاق على  تسهيل التمويل   1998 - 95من  صندوق النقد الدوŅ للتوصل اń اتفاق مدة ثاثة سنوات

اعادة ااستقرار لاقتصاد الوطي و تطي مرحلة التحول اń ،و اموسع قصد تكملة برنامج ااصاحات اهيكلية

 .اقتصاد السوق بأقل التكاليف 

ااستثمار  و تشجيع، ǿذا الرنامج اعطى ديناميكية جديدة لاقتصاد و دلك بتحرير احيط و امبادرات اūكومية

ااجني بن  بإنشاء سوق النقدلك ذارساء نظام الصرف ، و و اانتاج من اجل تقوية مؤسسات القطاع العام

ق Ūنة مشركة من يطر ار ي العملة ااجنبية فيما بينها مع حديد سعر الصرف عن ك و الذي مكنها من ااšالبنو 

2بنك اŪزائر و البنوك التجارية
. 
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 فاق انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة آ : المطلب الثالث

 .مام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةدوافع انض : الفرع اأول

تسرع في اتخاذ قرار اانضمام إلى المنظمة  ǿذا ما جعلها ،تسعى الجزائر دائما إلى التنمية ااقتصادية  

 :  العالمية للتجارة فيما يلي 

 :ااقتصاد حسب المستجدات  العالمية تطوير – 1  

 قدمته المنضمة العالمية للتجارة والخاص ب تقريرالذيال 1885بعد التراجع الكبير الذي حدث وحسب    

توسع ǿذا ، السنوات اأخيرةل أعلنت فيه أن نموالتجارة الخارجية يعرف زيادة سريعة خاذي وال1885

المتقدمة حسب تفسير المنظمة راجع إلى السياسات الداخلية الموجهة للتنمية والتي ل النمو من جانب الدو

إلى جانب ǿذا التوسع السريع للمبادات التجارية  ،ي تقتضي تحرير التجارة التجاريةدخلت حيز التنفيذ والت

 وأمام ǿذǽ التطورات في ااقتصاد العالمي المتميزة ،النامية يبعث ارتفاعا مدǿشا في نسبة النمول بين الدو

 .1بالسرعة في النمو نجد الجزائر مجبرة على ااندماج في ااقتصاد العالمي

 :ز و إنعاش ااقتصاد الوطنيالتميي -2 

إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية التجارة يترتب عنها ارتفاع في حجم وقيمة المبادات التجارية     

مما قد ينتج  ،القيود الكميةل واامتناع عن استعما ،عند  ربط التعريفة الجمركية عند حد أدنى وحد أقصى

وبالتالي ارتفاع المنافسة التي يمكن أن تستعملها الجزائر كأداة  ،ضاƔاأعل عنه زيادة في الواردات من الدو

 ،زيادة المبادات التجارية على احتكار المنتجات المحلية باأجنبية لو تعم،ضغط إنعاش ااقتصاد الوطني
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والتي بدورǿا تساǿم في إنعاش ااقتصاد ،والتقنيات المتطورة،وبالتالي ااستفادة من التكنولوجيا الحديثة

 .الوطني

 :  توسيع ااستثمارات -5

بر ǿذا المسعى حيث يعت، ǿام في ااقتصاد الوطنيل إن تقوية ااستثمارات خاصة الخارجية منها عام    

ورغم   ،مصيرية يتوقف على نجاح اإصاحات ااقتصادية فيهال على تحقيقه نقطة تحوالجزائرل الذي تعم

من  اجدا أن يتزايد حجم ااستثمارات ابتداƔل لمحتمفمن ا ،المؤشرات ااقتصادية المتذبذبة في الجزائر

وعلى الجزائر  ،وذلك لكون السوق الجزائر سوقا واعدا ذات طابع استراتيجي مهم جدا ،ااستثمار الحكومي

 :استثمارية جديدة منها ل المجاات لجلب رؤوس أموال توفير شروط مائمة للمستثمرين في ك

 .ااستثمارالتأمينات المتعلقة بل تطوير مجا - 

   .ضمان استقرار البيئة الداخلية - 

ا يكون بينهما أي تمييز سواƔ في مجاات اامتيازات التحفيزية إن المستثمرين المحلين واأجانب  -

إلى ل والتي من شأنها جلب رؤوس اأموا، إضافة إلى بعض الضمانات اأخرى، واإعفاƔات الضريبية

 .لية واإنتاجيةالقطاعات المال الجزائر وتوزيعها على ك

   :النامية اأعضاƔ بالمنظمةل ح للدوااستفادة من المزايا التي تمن - 2 

الجزائر تستلزم  ،تعتبر بمثابة دوافع ومحفزات لانضمام إليهاالتي امزايا من اأعضاƔ ل تستفيد للدو          

 1.نامية ااستفادة من المزايا التي تمنح لها بصفتها عضو ومن جهة ثانية بصفتها دولة

                                                           

.ئر إلϰ المنظمΔ العالميΔ لϠتجارة جاطو الجيالي ،تϘرير حول تحديات ورهانات انضماϡ الجزا 1
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  .شروط انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة  :الفرع الثاني 

  :الشروط العامة - أ

ويجب أن ، شروط التوقيعل أن تقب ليهاإلى المنظمة العالمية للتجارة عدولة ترغب في اانضمام ل ك     

ل كما تعم، الرسوم الجمركيةتخفيض ل الموقعة على اتفاقية الجات واتفاقيات حول تلتزم بالتفاوض مع الدو

المؤقت دون أن تصبح ل ويمكن للبعض اختيار مقعد ماحظ أي القبو، إلى  السوق الخارجيةل على الدخو

ويسمح لها بماحظة الوثائق وأخذ الكلمة أثناƔ النقاش  ،طرفا موقعا حيث يمكنها الحضور في المجلس

 .دون الحق في اانتخاب

 : في   والمتمثلة :خاصةالشروط الب    

 الحقوق الجمركية  : 

اأمر و مراعاة قوانين الجات التي تنص على ل على الجزائر أن تلتزم بتخفيض الحقوق الجمركية في أو    

لكن الجزائر كانت ، أن القيمة في المبادات التجارية يجب أن تكون السعر الواجب دفعه من الصفقة

و ǿذا النظام  ،1834السعرالعادي منذ  عند الجمارك أيالمتعلقة بالقيمة ل طريقة اتفاقية بروكسل تستعم

 . طرف المستورد ويحدد له سعر نظري ارك فرصة رفض السعر المصرح به منيمنح إدارة الجم

  المرور إلى اقتصاد السوق: 

جميع الميادين أن اقتصاد السوق حسب اأخصائيين ل  تستمر الجزائر في إعادة ǿيكلة ااقتصاد ليشم      

Ɣفاقتصاد ، وا مع النظام الرأسمالي التقليدي ،قوانين السوقل م مع النظام ااشتراكي الذي يجها يتا

كما أن القوة العمومية  ،السوق ǿو تنظيم اجتماعي يولي أǿمية كبيرة لقوانين السوق ويحرص على تطبيقها

 .  لن يكون لها أي دور في التسيير الداخلي للمؤسسات
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 .نضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةتطور مسار ا :الفرع الثالث

 .1تقدمت الجزائر بطلب اانضمام إلى الجات 1853/ 05/04 ي *  

تنصيب طلب اانضمام من طرف مجلس ممثلي أعضاƔ الجات وعليه تم ل تم قبو 13/04/1853في*  

 . لفوج عم

مكلفة باانضمام إلى ل عملانضمام للجات إلى أفواج ل جميع أفواج العمل تحوي م 1885/ 01/01ي * 

 . المنظمة العالمية للتجارة

التجارة الخارجية على إثرǿا تم طرح  ل بصياغة مذكرة حو 1885 قامت لجنة وزارية مشتركة سنة 

ل العم اجتماع لفوج ل تم عقد أو ،وتمت صياغة مشاريع اأجوبة. من طرف اأعضاƔل سؤا 500حوالي 

ǿذǽ المرحلة ناضجة ل اعتبر فوج العم. 1885أفريل  22/25 يومي. 1883المكلف بانضمام الجزائر

وتم أيضا مراجعة مذكرة التجارة  ،التعريفة وتجارة الخدماتل وطلب من الجزائر تقديم عروض أولية حو

ل وتم تشكي -. 2001وأرسلت نسخة منها إلى أمانة المنظمة في جويلية  ، 2001الخارجية للجزائر سنة

 : اانضمام والذي ǿو كالتالي ومعاينة مسارنظيمي جديد لمتابعة تل ǿيك

وتم تقديم العروض اأولية أمانة المنظمة  يوم    03في  فيفري ل عقد ااجتماع الثاني لفوج العم  -

    .2002والمعلومات اإضافية أرسلت في مارس  2002فيفري   20

 :  التالية ل المسائتعهدت الجزائر بإعداد برنامج واسع للتحوات القانونية التنظيمية التي تمس  -

 .يةدرقوق الملكية الفح -

 .اإتاوات الجمركية  -

                                                           

.جاطو الجيالي ،تϘرير حول تحديات ورهانات انضماϡ الجزائر إلϰ المنظمΔ العالميΔ لϠتجارة  1
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   .الحواجز التقنية للتجارة -

 .القانونية للحماية التجاريةل الوسائ -

   .إجراƔات محاربة الغش والقرصنة - 

حقوق متعلق ب نص قانوني منه  54من ل يتشك 2002إضافة إلى ǿذا تم تقديم برنامج إضافي في نوفمبر   

حيث أن الطبعة اأولى من مشروع مذكرة ، المفاوضات إلى مرحلتها اأخيرةل ǿنا تص. يةدرلكية الفالم

ااجتماع التاسع لهذا الفوج الذي أنعقد على مستوى المفاوضات متعددة ل قد تم دراستها خال لعمافوج 

ى ستوم وعلى .بجنيف 21/10/2005وكان ذلك 1500ل طرح حوالي  سؤا اأطراف وتم خاله

الخاصة بالسلع اعات ولقاƔات تخص تحرير التجارة المفاوضات الثنائية عقد فريق الخبراƔ عدة اجتم

2005.1والخدمات وقدمت الجزائر عروضها اأخيرة في جانفي 
 

 .انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على ااقتصاد الوطني:الفرع الرابع  

 : بيةجاثار اإآا * 

 : يللتجارة  ميةالعامنظمة ا ńائر إŪزانضمام ا حتملةا بيةجااإ ثارآتتمثل ا

 ،ميائري على اإقتصاد العاŪزئر والدول اأخرى وانفتاح اإقتصاد اŪزاا بننطاق التبادل التجاري  يعتوس-

أن الرسوم  ظمةي امنأسواق الدول اأعضاń Ɣ ائرية من النفاذ بسهولة إŪزتتمكن الصادرات ا حيث

منتجات عضو ƕخر وعلى ǿذا فإن  ينبينها وبي امعاملة كية ستكون منخفضة أو ملغاة مع عدم التمييز Ūمرا

  . ميةاأسواق العا ńية ستزداد إŪزائرالصادرات ا

                                                           

.جاطو الجيالي ،تϘرير حول تحديات ورهانات انضماϡ الجزائر إلϰ المنظمΔ العالميΔ لϠتجارة  1
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ان إنضمام اŪزائر إń امنظمة سيحسن مناخ اإستثمار وŹفز اإبتكار واإبداع ما يؤثر إجابا على ميز -

 .امدفوعات

 .رفع نظام التجارة اŬارجي اŪزائري إń مستوى مقبول دوليا-

واŪودة ما يؤكد اإسراع إتاحة فرص إمكانية دخول امنتوج اŪزائري للسوق العامية ي حال توفر شروط النوعية -

 .ي عملية التأǿيل وإصاح űططات اإنتاج

 .ūماية اإقتصاد الوطي من خطر امنافسةدولة إيتخدام الوسائل امناسبة Źقق لل-

Źق للجزائر كدولة نامية أن تلجأ إń تقييد وارداها بإستخدام تدابر غر مركية سواء كانت تدابر وقيود كمية -

وذلك ي حالة تعرض ميزان  1882من اتفاقية اŪات  15كماورد ي امادة ، أو حŕ إخراق اūواجز اŪمركية

،أو تعرض إحدى الصناعات أضرار جسيمة نتيجة لزيادة الواردات وǿو ما يعي حق ń خلل خطر امدفوعات إ

 .الدولة ي ماية صناعاها احلية من خطر امنافسة اأجنبية

إنفتاح اإقتصاد اŪزائري على العام ي ظل السوق امشركة وبالتاŅ دخول امؤسسات اŪزائرية ي منافسة مع -

العامية ما يدفع إń تطوير امنتجات وخلق مزايا نسبية ستسمح ها بدخول اأسواق اأجنبية وتعظيم  امؤسسات

 1.أرباحها

 : ثار السلبيةآا

وǿو ما سيؤثر سلبا على نتيجة اإلتزام بقواعد فتح اأسواق اŪزائريةالسوق ياأجنبية  منافسةتزايد حدة ا- 

 غلق ńإ امؤسسات بعض سوف تضطر  امنافسةبفعل ǿذǽ امنافسة ،لى ع هابعض الصناعات الوطنية لعدم قدر

                                                           

ϡ مذكرة لنيل شϬادة ϡ/600ϯ 6000محروقات وآثارها في تحسين ميزان المدفوعات في الجزائر قطاف لويزة ،التجارة الϬارجيΔ هارج قطاع ال 
، ϙوالبنو Δديات الماليϠ604الماستر ،اقتصϯ ص، ϡ4ϯϯ. 1
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 .  ي امدى القصرتزايد معدل البطالة خاصة  ńوǿو ما يؤدي إ هاأبوا

دخول الشركات الدولية لإقتصاد  ńبالتجارة سوف يؤدي إ امرتبطةإن تطبيق إتفاقية إجراƔات اإستثمار -

 لكرىتزايد أنشطة الدمج واإستحواذ وانتشار الكيانات اما يؤدي إǿ ńنا موطي اإستثمار الو مزامةو الوطي

 .على حركة اإستثمارات امسيطرة

الزراعة سوف يؤدي إń إرتفاع فاتورة الواردات من السلع الزراعية والغذائية ي اŪزائر،اأمر الذي ير قطاع حر-  

 .سيؤثر سلبا على أداء اميزان التجاري اŪزائري

امقدمة من طرف اإلتزامات استمرار التخفيضات اŪمركية على الواردات وفقا Ūدول  يب علىير -

 .اŪزائر،إŵفاظ ي حصيلة اموارد اŪبائية

، فسةامناا تقوى على حرير قطاع اŬدمات ما يرتب عليه إختفاء بعض اأنشطة اŬدماتية ي اجاات الي -

امؤǿلة وعدم ضعيف من ناحية التكنولوجيا  ونقص اليد العاملة ي اŪزائر  نعلم أن ǿذا القطاعوŴن خاصة 

 1.وجود وسائل نقل حديثة 

 .في الجزائرة الخارجية للتجارل  و معامات التسوية تمويتقنيات  :لثالثالمبحث ا 

اصة في ــخ،حد انشغااتها الرئيسية أي دولة وأ من أǿم العمليات، تجارة الخارجيةالل يعتبر تموي        

اقتصاد وأداة فعالة ل بين البلدان والركيزة اأساسية لكل الوقت الذي صارت فيه التجارة الخارجية ǿمزة وص

 .   لزيادة رصيد الدولة من العملة الصعبة

القومي معا يؤدي إلى رفع ل التجارة الخارجية ينمو ااقتصاد الوطني وبالتالي يزداد الدخل وبفض    

لذلك تبقى الدراسات واأبحاث مستمرة ومتواصلة لترقية وتطوير ǿذا القطاع ، كانمستوى معيشة الس
                                                           

1 .642،ص 6002صادϕ بوشناقΔ ،اآثار المحتمΔϠ انضماϡ الجزائر إلϰ المنظمΔ العالميΔ لϠتجارة ،أطروحΔ دكتراه ،جامعΔ الجزائر ،  1
  



ϝϭويل  :                                                 الفصل ااϤل التΒس ϭ الواقع ήفي الجزائ ΔارجيΨال Γالتجار 

 
36 

من المخاطر التي تواجه المتعاملين ااقتصاديين ل بهدف تحسينه وإيجاد طرق وأساليب مساعدة للتقلي

 .الدوليين أثناƔ قيامهم بعماليات التصدير وااستيراد

مويل من اكر و اǿم انشغاات ااعوان ااقتصادبن قصد حقيق حيث اصبح الركيز على اجاد الطرق امثلى للت

 .الثقة و الضمان و السر اūسن للعمليات التجارية اŬارجية

 .ماǿية التمويل :المطلب ااول

و ما  ،ية ااقتصاديةر انه م Źظى بااǿتمام الكبر اا بعد ثراء النظإا يعتر التمويل من اقدم فروع ااقتصاد 

يد خاصة مويل التبادل التجاري  استغاها بشكل جمعنه الدراسات التحليلية ي ǿدا اجال من نتائج  اسفرت

يرتب على مويل السلع و اŬدمات بن الدول تسديد ائتمان تلك السلع و اŬدمات بواسطة عدة ادوات ،و 

سحوبات و لاń ادوات حديثة كا،ية مصرفية مرورا بادوات تقليدية كاوراق النقد ااجني و اūواات امصرف

 .القروض امستندية

 : مفهوم التمويل: الفرع اأول 

إن النظرة التقليدية للتمويل ǿي اūصول على اأموال و إستخدامها لتشغيل أو تطوير امشاريع الي تركز     

صاد امعاصر أصبح ففي ااقت. أساساً على حديد أفضل مصدر للحصول على أموال من عدة مصادر متاحة

التمويل يشكل أحد امقومات اأساسية لتطوير القوى امنتجة و توسيعها و تدعيم رأس امال خاصة ūظة مويل 

 .رأس امال امنتج

 .التمويل ي الواقع ليس إا و سيلة لتعبئة اموارد اūقيقة القائمة :( موريس دوب)يقول  -

 .اإمداد باأموال الازمة ي أوقات اūاجة إليها على أنه :فيعرفه ( بيش)أما الكاتب  -
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كما يعرف التمويل على أنه اūقل اإداري أو ůموعة الوظائف اإدارية امتعلقة بإدارة ůرى النقد و إلزاميته   -  

 .لتمكن امؤسسة من تنفيذ أǿدافها ومواجهة ما يستحق عليها من التزامات ي الوقت احدد

يتمثل التمويل ي كافة اأعمال التنفيذية الي يرتب عليها اūصول على النقدية واستثمارǿا ي  وبصفة عامة     

عمليات űتلفة ساعد على تعظيم القيمة النقدية امتوقع اūصول عليها مستقبا ي ضوء النقدية امتاحة حاليا 

 .،واšاǿات السوق امالية هلاستثمار والعائد امتوقع اūصول حقيقه منه، وامخاطر احيطة ب

كما يعر أيضاً التمويل على أنه أحد ůاات امعرفة تتص به اإدارة امالية وǿو نابع من رغبة اأفراد ومنشآت   -

 1.اأعمال لتحقيق أقصى حد مكن من الرفاǿية

بامشاريع ااقتصادية و  من خال ǿذǽ التعاريف مكن استخاص أن التمويل ǿو توفر اأموال الازمة للقيام    

يمة تطويرǿا و ذلك ي أوقات اūاجة إليها إذ أنه خص امبالغ النقدية و ليس السلع و اŬدمات و أن يكون بالق

 .نها و اŬاصة و ي الوقت امناسبفاهدف منه ǿو تطوير امشاريع العامة مامطلوبة ي الوقت امطلوب ،

  أǿمية التمويل : الثاني الفرع

      ǽية أفرادǿلكل بلد ي العام سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على حقيقها من أجل حقيق الرفا

تتطلب ǿذǽ السياسة التنموية وضع اŬطوط العريضة ها و امتمثلة ي تطيط امشاريع التنموية و ذلك حسب ،و 

 . موية نإحتياجات و قدرات الباد الت

حيث يعتر التمويل مثابة الدم ،شروعات فإها حتاج إń التمويل لكي تنمو و تواصل حياها و مهما تنوعت ام  

ومن ǿنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال ي حقيق سياسة الباد التنموية و ذلك عن ،اŪاري للمشروع 

 :طريق 

                                                           

.ϡϯ ،ص  600ϲكتوش عاشور ،دور ااعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجيΔ ،مϠتϰϘ دولي حول سياسΔ التمويل ،بسكرة ،  1
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 :توفر رؤوس اأموال الازمة إųاز امشاريع الي يرتب عليها  –أ

 .البطالة من دتوفر مناصب شغل جديدة ح -

 .لباد لإقتصادية احقيق التنمية  -

 .حقيق اأǿداف امسطرة من طرف الدولة  -

 ...(العمل ، توفر السكن)حقيق الرفاǿية أفراد اجتمع عن طريق حسن الوضعية امعيشية هم  –ب 

 ......(.قروض ،إستثمارات)ها تأمن التدفقات الدولية لرؤوس اأموال مختلف أشكا-ج

تأمن اإلتزامات امالية على البلدان امرتبة على اأوضاع السياسية السائدة ي العام وخصوصا حالة اūرب أو -د

 1.امطالبة بتعويضات مالية 

 : أشكال التمويلالفرع الثالث 

 :ǿناك عدة أشكال لتمويل و الي نذكر منها 

 : امباشرغرالتمويل امباشر و  -1

 ينو امستثمر  نو امقرض نǿذا النوع من التمويل يعر عن العاقة امباشرة بن امقرض: التمويل امباشر -1-1

و ǿذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما ختلف . دون تدخل أي و سيط ماŅ مصري أو غر مصري 

   (.يةمؤسسات ، أفراد ، ǿيئات حكوم)باختاف امقرضن 

                                                           

.ϡϯ4 ،ص  4111، 4عرفا التϘي الحسني ،التمويل الدولي ،دار مجاوي لϠنشر ،اأردن ،ط   1
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أن حصل على قروض و تسهيات إئتمانية من مورديها أو من عمائها أو حŕ من  تستطيع: امؤسسات -أ

مؤسسات أخرى إا أها مكن أن تاطب القطاع العريض من امدخرين الذين يرغبون ي توظيف أمواهم دون أن 

 : تمثل ييرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط ااقتصادي للمؤسسة و الصورة ǿنا ت

 .إصدار أسهم لإكتتاب العام أو اŬاص  -

 .إصدار سندات  -

 . اإئتمان التجاري -

 .التمويل الذاي  -

  .تسهيات ااعتماد -

تلجأ اūكومة ي بعض اأحيان إń التمويل امباشر عن طريق اإقراض من اأفراد            و : اūكومة  -ب

شكال ذات مدد زمنية űتلفة و أسعار فائدة متباينة و من أǿم امؤسسات من خال إصدار سندات متعددة اأ

 . ǿذǽ السندات ųد أذونات اŬزينة

يعر ǿذا النوع عن كل طرق و أساليب التمويل غر امباشرة و امتثلة ي اأسواق : التمويل غر امباشر -1-2

 .امالية و البنوك أي كل امصادر امالية الي فيها وسطاء مالين 

حيث يقوم الوسطاء امالن امتثلن ي السوق امالية و بعض البنوك ، بتجميع امدخرات امالية من الوحدات    

فامؤسسسات ، ااقتصادية ذات الفائض ، م توزع ǿذا اإدخارات امالية على الوحدات ااقتصادية الي حتاجها

 .إدخار و متطلبات مصادر التمويلامالية الوسيطة حاول أن توفق بن متطلبات مصادر ا
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و ǿناك بعض أشكال التمويل غر امباشرة اأخرى و الي تكون ي شكل ضمانات و الي تستعمل عادة ي   

 1التحصيل امستنديامستندي ، عمليات اإستراد و التصدير مثل القرض

2- Ņالتمويل احلي و التمويل الدو: 

السوق  ǽيل إń مويل مصدرǽ السوق و امؤسسات امالية الداخلية و مويل مصدر ينقسم ǿذا النوع من التمو     

 .الية و اهيئات امادلية الدوليةام

يعتمد مثل ǿذا النوع من التمويل على امؤسسات امالية و اأسواق امالية احلية  و ǿو : التمويل احلي -2-1

و šارية مختلف أنواعها أوراق مالية قروض مختلف أنواعها ،)لية اح غر امباشرةواليضم امصادر امباشر ة 

...łكومية(اūذا النوع من التمويل خدم قطاع امؤسسات ااقتصادية أكثر من اهيئات اǿ و. 

 :وتنقسم ǿذǽ امصادر إń نوعن من اإدخار ويا 

 شكل طوعي و تشمل وǿي الي Źققها اافراد و امؤسسات ب:اادخارات الطوعية -2-1-1

 .يتضمن ǿدا القطاع على العائات و اافراد و امؤسسات اŬاصةو :ادخارات القطاع العائلي  -أ

و عادة ما يقاس حجم اادخارات هدا القطاع بالفرق بن ůموع الدخول اممكن التطرق فيها و اانفاق اŬاص 

 .على ااستهاك

ة امشروعات اانتاجية الي تقوم بتحقيق اارباح و من بيعاها الي يتضمن كافو :اادخارات قطاع ااعمال  -ب

 : تنقسم ǿدǽ اادخارات اń نوعن يا،و بدورǿا مصدرا لادخار 

                                                           

.ϱو  Δϰ ،مرجع سابϕ ،ص كتوش عاشور ،دور ااعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجي  1
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تتضمن اارباح غر اموزعة الي حفظ ها شركات امساية فقط و بالتاŅ تؤدي اń و :ادخرات القطاع اŬاص *

 .زيادة ادخاراها بزيادة ارباحها

ǿي عبارة عن الفرق بن ،و وتتضمن اارباح للمشروعات الي ملكها القطاع العام :ادخارات القطاع العام  * 

 .السلع النائية امنتجة  و تكاليف انتاجها

 :وǿي الي تفرضها الدولة على اافراد و امؤسسات بشكل اجباري و تشمل :اادخارات ااجبارية  -2-1-2

و تعي الفرق بن النفقات العامة و اايرادات العامة و ǿي ميع اموارد امالية الي حصل :ة اادخارات اūكومي -أ

عليها اūكومات من امصادر امختلفة و ايها الضرائب و الرسوم و اضافة اń القروض و ااصدار النقدي و 

 .اهبات و امساعدات

ا من دخول بعض اŪماعات بشكل الزامي وفق لقوانن وǿي الي تقوم الدولة şصمه:اادخارات اŪماعية -ب

حيث تتضمن ارصدة صنادق التامينات ااجتماعية بانواعها امختلفة و ǿي خاصة بالعاملن ي اŪهاز ،معينة 

 ǿدǽ ااموال ميعها اń اهيئات ااداري للدولة و اهيئات العامة و بالوحدات ااقتصادية التابعة ها حيث توظف

لفة الي حتاج اليها ي صورة استثمارات مثلها احيانا اوراق مالية űتلفة و تتلف ǿدǽ اادخارات عن باقي امخت

 .اادخارات ااجبارية كوها فيها مزايا معينة

2-2- Ņالتمويل الدو: 

البلد حيث  تعتر حصيلة الصادرات امصدر الرئيسي للموارد امالية امتدفقة اń:حصيلة الصادرات  -1-2-1

الطلب على ،وبالتاŅ يؤدي إń زيادة  اإنفاق العام لك يؤدي اń زيادةذتؤدي اń ارتفاع الدخل القومي و ك

 و بالتاŅ انعاش ااقتصاد  مالسلع و اŬدمات ما يشجع امستثمرين على زيادة استثماراه
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 .1الوطي

ي تقوم الدول باتادǿا و دلك لسد فجوة ǿي احدى مصادر التمويل ال:ااستثمارات ااجنبية  -2-2-2

مشكلة القروض اŬارجية من جانبن يا  فيفاموارد احلية الي تعاي منها ما يؤدي اń زيادة ااستثمار و ت

Ūانب التنموي اŪو ا Ņصنفن رئيسن ياو تصنف ااستثمارا،انب اما ń2:ت ااجنبية ا 

و قيام طرف اجني بااستثمار ي اموجودات ي دول اخرى و يكون للمستثمر ǿ:ااستثمار ااجني امباشر -أ

فااستثمار ،الشركات او امشاركات او ااندماج مع شركة وطنية  تأسيسمن خال  اتهدور فعال ي ادارة موجود

 ǽدǿ نسيات و قد يتم مويلŪااموال امملوكة ااستثمارات منااجني امباشر يكون بواسطة الشركات امتعددة ا 

عادة ما ،و و اارباح احتجزة و القروض الي حصل عليها سواء من الشركات اام او امؤسسات ااجنبية و احلية 

السوق امناسبة  و اموارد البشرية عية و تقوم الشركات امتعددة اŪنسيات باستثماراها ي دول تتوفر على اموارد الطبي

  .لية اانتاجيةللقيام بالعم أةالكف

و يعرف على انه استثمار احفظة أي ااستثمار ي ااوراق امالية على :غر امباشر الااستثمار ااجني /ب

أي ǿو ملك ،كشراء السندات اŬاصة او سندات الدين او سندات الدولة من ااسواق امالية ،اختاف انواعها 

وراق امالية دون مارسة أي نوع من الرقابة او امشاركة ي تنظيم ادارة اافراد و اهيئات و الشركات على بعض اا

  .3و ǿو استثمار قصر ااجل،امشروع ااستثماري 

امالية الدولية  ان ǿدا النوع من التمويل يعتمد بالدرجة ااوń على ااسواق: المساعدات الخارجية-2-2-5

مثل صندوق النقد الدوŅ او البنك العامي لانشاء و التعمر ،ااقليمية  اهيئات امالية الدولية اومثل البورصات ،و 

                                                           

. ϯϯعرفان تϘي الحسني ،التمويل الدولي ،مرجع سابϕ ،ص   1
  

.ϡϱ ،ص  411ϲمحمد العادل ،مبادئ ااستثمار وتϘييϡ المشاريع ،نجامعΔ حΏϠ سوريا ،كϠيΔ التجارة   2
  

.ϡϱϱ ،ص  411ϱير ،معϬد العϠوϡ ااقتصاديΔ ،مواقف ،مذكرة لنسل شϬادة الماجست-آثار-يبال فريد ،الشركات المتعددات الجنسيات ،عاقات  3
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و بعض امؤسسات ااقليمية بااضافة اń الرامج التمويلية الدولية الي ي شكل اعانات او استثمارات مثل ما 

 .ومتوسطيةالشراكة اأور ي اطلقه ااحاد ااوروي ي اطار ذǿو عليه اūال بالنسبة لرامج ميدا ال

ان القروض اŬارجية هيمن على تقنية مصادر التمويل من حيث اتادǿا : القروض الخارجية -2-2-2

يقصد ها تلك امقادر النقدية و ااشكال ااخرى ،و النصيب ااكر من التدفقات ااجنبية اموجهة للدول النامية 

تصبح  ǿكذامن شروط معينة يتفق عليها الطرفان و من الثورة الي تقدمها امنظمة او اūكومات اń الدول ض

القروض ااŬارجية طويلة ااجل و متوسطة ااجل  ذو تاخ،القروض التزامات خارجية و يرتب عليها سعر الفائدة 

 .و قصر ااجل

  .و ǿي القروض الي تستخدم ي اغراض اقتصادية او عسكرية او استهاكية:القروض اŬارجية حسب طبيعتها -أ

اا اها تتلف من ،وǿي تعد التزامات تسدد ي اجاها احددة :القروض  اŬارجية حسب شروط تقدمها ب-ب

. ة ااستحقاق و وجود فرة السماحطول فر بحيث لدرجة الشروطية و ǿي نوعن القروض اميسرة و تتصف 

 .جود فرة السماحالقروض الصعبة و تتسم بقصر فرة ااستحقاق لعدم و و 

 .وحتوي على قروض مؤقتة وقروض مؤبدة:القروض اŬارجية حسب مصادرǿا -ج

 .1وتأخذ ǿذǽ القروض نوعن قروض نقدية وقروض سلعية:القروض اŬارجية حسب Űتواǿا -د

 . أساليب التمويل :المطلب الثاني

يتم ااعتماد عليها ي  الدفع و ǿي تستعمل اادوات űتلفة و الي بأساليبيب التمويل ي اŪزائر ليعتر اسا

مات اŬاصة بتبديل السلع و اŬدمات و كدا تسديد الديون و تنقسم اساليب التمويل اń اساليب اتسهيل امع

 .تقليدية و اساليب حديثة

                                                           

. ϯϱو  ϯϰعرفان التϘي الحسني ،التمويل الدولي ،مرجع سابϕ ،ص  1
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 :   ااساليب التقليدية -1

خزينة امؤسسات و ي مويل مستحقات  اي اقل من سنة)ليات قصرة ااجل تستعمل ااساليب التقليدية ي العم

او شراء šهيزات لتمويل űتلف اŬدمات وǿي عبارة عن اوراق šارية او امر كتاي و خطي لتسديد  إقتناءو كدا 

 .عينةشروط مبمبالغ معينة للمستفيد و 

 :اأساليب اūديثة-2

واŪديدة، وǿي  عملت امؤسسات امصرفية على تطوير اأساليب لكي تتماشى مع وسائل التكنولوجيا امتطورة

عن طريق التحويل والدفع عن   (DIP3) أو وثائق مقابل القبول (  DIP2  ) استعمال وثائق مقابل الدفع

 .1 (التحويل اūر) البنكي 

  .يية في التجارة الخارجية الجزائر وسائل الدفع المستند: المطلب الثالث

ǿ ي اادوات امقبولة اجتماعيا، كما وأها  صفقات ا النوع من مستندات دور تسهيل امعامات وإهاء الذيلعبǿو

اūاجة تعتر الوسيط ي تسهيل عمليات التداول، وقد تكون أداة الدفع أجلة مكن مالكيها من انفاقها وقت 

من ااستفادة منها حاليا، تنقسم  فرص أفضل ي امستقبل، أو قد تكون عاجلة مكن مالكيها إليها مع انتظار

 .2خاصة وأهما أǿم التقنيات امعتمدة ي اŪزائر يامستندي، والتحصيل امستند القرضت إلىǿدǽ اأدوا

 :القرض امستندي-1

يعتر القرض امستندي من أشهر الوسائل امستعملة ي مويل التجارة اŬارجية فبدونه يصعب امام الصفقات، 

 اموكل إليه اجراء العملية ūساب البنك الساحب بالوعد بتسليم امستندات إń البنك الوسيط القرضويعرف 

ك التجارية بتقدم خطابات امستندي صورة من صور التوسط ي ضمان امخاطر وفقا له تقوم البنو  القرضويعد ،

سر امبادات التجارية ما يلعبه من دور ي غاية اايية ي ي فإنه مثل أحد وسائل تمستندية، ومن ام القروض

                                                           

.ϡ4124ϡ  4120محمد محمود شريف ،اقتصاد النϘود والبنوϙ ،جامعΔ ااسكندريΔ ،دار المطبوعات الجديدة ،  1
  

.460ابϕ ،ص بوكنونΔ نورة ،تمويل التجارة الخارجيΔ الجزائر ،مرجع س  2
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فمعظم عمليات ااستراد والتصدير ا تتم بدونه نظلرا اختاف دول ااطراف العاملة أو ، ة التجاريةاūيا

 .امتعاقدة عليها

فامصدر ا يعرف امستورد والعكس صحيح، فالبنك ǿو الطرف الضامن لاثنن ي صحة العملية التجارية، من 

 . 1ي بفتحه لصاŁ امصدر أو البائع لتتم العملية بنجاحي يأمر امستورد أو امشر ذخال القرض امستندي ال

 :التحصيل امستندي-2

ة وإعطاء كل امستندات اń البنك يقوم موجبها امصدر باصدار كمبيال آليةǿو : تعريف التحصيل امستندي 2-1

ي مثله مقابل تسليم الذ ات إń امستورد أو اń البنكااخر باجراءات تسليم امستند ذي مثله، حيث يقوم ǿذاال

 .2مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة

وšدر اماحظة ي التحصيل امستندي أن التزام امصدر ا يتعدى التعهد بارسال البضاعة كما ان امستورد ا 

 .مكن أن يستلم امستندات إا بعد قبول الكمبيالة أو تسديد امبلغ

  : مستنديااطراف امتدخلة ي التحصيل  ا-2-2

 : يتدخل ي عملية التحصيل اربعة اطراف 

 .بنك مع اامر بالتحصيلاليقوم ŝمع امستندات و ارساها اń  الذيوǿو :امصدر  -أ

اń البنك امكلف بالتحصيل  بإرساهايتم استقبال امستندات من طرف امصدر و يقوم بدورǽ :بنك امصدر  -ب

 .حسب  ااجراءات امطلوبة

 .و القبولا تقدم له امستندات مقابل الدفع:ستورد ام-ج

البائع قبل  أوامروǿو امكلف بالتحصيل او القبول من طرف امستورد طبقا :البنك امكلف بالتحصيل   -د

 .الدفع

                                                           

.ϡϱ2ϲ ،ص  6006عاء الدين الزعتري ،الخدمات المصرفيΔ وموقف الش΅يعΔ ااساميΔ ،دار الكاϡ الطيΏ ،بيروت ،  1
  

.ϡ4ϱ8 ،ص  6004مدحت صادϕ ،أدوات وتϘنيات مصرفيΔ ،دار الغريΏ لϠطباعΔ والنشر ،الϘاهرة ،  2
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 : انواع التحصيل امستندي-2-5  

ان يتسلم امستندات و لكن مقابل  ي مثلهذǽ اūالة يستطيع امستورد او البنك الذي ǿ:امستندات مقابل الدفع -

 .ان يقوم بالتسديد الفعلي نقدا مبلغ البضاعة

للمستورد ان يتسلم امستندات و لكن دلك ا يتم اا بعد  ǽ الصيغة مكن ذحسب ǿ:القبول  امستندات مقابل-

 1.سديدسمح ǿدǽ الطريقة للمستورد بااستفادة من مهلة التوت،بوله الكمبيالة  امسحوبة عليه ق

 : سر عملية التحصيل امستندي-2-2

كد من ااطراف املزمة يتم التوقيع على العقد التجاري بن امشري و البائع و أعملية التحصيل و بعد الت إمام

و بعدǿا يدخل ،امستندات الواجب تسليمها و اجال استحقاقها و ǿنا ا بد ان تكون موافقة على قيمة البضاعة 

يتم  الذيلتنفيد و دلك بارسال البضاعة و ما ينجم عنه من دفع مستحقات ǿدǽ ااخرة للمورد العقد حيز ا

 :مكن تلخيص سر ǿدǽ العملية ي النقاط التالية و العقد ي ،بواسطة التحصيل امستندي حسب ما اتفق عليه 

 .بنكهيقوم البائع بارسال البضاعة وفق الشروط امتفق عليها مع تسليم امستندات ل*

 .يستلم البائع امستندات اń بنكه مرفقة بامر التحصيل *

 .يرسل البنك امصدر امستندات اń البنك امكلف بالتحصيل برفقة امر التحصيل اń امستورد*

 .يقدم امستندات للمستورد مع شروط سحب ǿدǽ امستندات بالتحصيلالبنك امكلف *

  .2الدفع و القبول من الطرفن*

 :مقارنة بن القرض امستندي والتحصيل امستندي ا-2-5

 

 

                                                           

.ϡ460 ،ص  ϰ ،600ϱالطاهر لطرش ،تϘنيات البنوϙ ،ط   1
  

.462بكنونΔ نورة ،تمويل التجارة الخارجيΔ في الجزائر ،مرجع سابϕ ، ص   2
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 امقارنةوجه  القرض امستندي التحصيل امستندي

 

مستندات مالية مصحوبة مستندات 

 .šارية

مستندات šارية غر مصحوبة 

 .مستندات مالية

ذات طبيعة اداة مصرفية دولية لتمويل تعاقدات 

ن جهة مستفيدة مو  šارية بن مستورد داخلي 

 .اŬارج

 

 التعريف

 .العميل ااصيل

 .البنك مراسل امستندات 

 .البنك القائم بالتحصيل

 .البنك مقدم امستندات امسحوب عليه

 .(امشري او امستورد)امسحوب عليه 

 مر او طلب فتح القرضالعميل اآ

 البنك الفاتح او مصدر القرض

 امستفيد من القرض(امؤكد)البنك امبلغ 

 

 

 افااطر 

 

 

 .دات مقابل دفع قيمتها نتسليم امست

 .تسليم امستندات مقابل قبوها

 القرض امستندي القابل لإلغاء

 القرض امستندي غر قابل لإلغاء

 القرض امستندي غر قابل لإلغاء و امؤكد

 

 

 اانواع

كد من ان أالبنوك ملزمة فقط بالت-1

مستندات الشحن امقدمة بتطابق مع ما 

التحصيل و ا تنسحب   بأمرمدون ǿو 

 .مسؤوليتها اń فحص امستندات داها

 مات طالب فتح القرضاالتز -1 

 : ايها

ان كليا كالوفاء بقيمة الغطاء النقدي للقرض سواء  

 .او جزئيا

 االتزمات
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البنوك ليست مسؤولة عن تصرفات -2

ااطراف  ااخرى مثل وكاء الشحن 

شركة التامن و الي تكون متداخلة ي ،

 .تنفيد عملية التحصيل 

البنوك ليست مسؤولة عن شكل او -5

كفاية او دقة او اصالة او اūجة 

 .مستند أيية القانون

البنوك ليست  مسؤولة عن النتائج -2

 .امرتبة عن القوة القاǿرة

الوفاء يقيمة العموات و امصاريف و الرسوم 

 .اŬاصة بالقرض

 : التزمات البنك فاتح القرض-2

د تعليمات  العميل اŬاصة بفتح القرض بكل تنفي

  ،سرعة وأمانةدقة 

ص مستندات الشحن الي ترد على قوة القرض فح

  .ما Źفظ حقوق عماته

مر بفتح االتزام  بتسليم امستندات اń عملية اآ

 .القرض

االتزمات البنك امبلغ او القائم بتداول -5

 : امستندات ايها

ة ي اباغ امستفيد من السرعة و الدق مرعاة

 .القرض بتفاصيله و شروطه

ان يبدل غاية معقولة ي فحص مستندات الشحن 

 .امطابقة ي ظاǿرǿا لشروط القرض كد منأتلل

 : التزمات امستفيد من القرض ايها-2

عند استام القرض من البنك يتعن عليه مراجعة 

امكانية االتزام ها و  شروطه للوقوف على مدى

                .ǿاذفيتن
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 :اأول خاصة الفصل

من خال دراستنا هدا الفصل مكن ان نقول ان التطور ااقتصادي يعتمد يشكل كبر على التجارة اŬارجية      

Ūار اقتصاد اي بلد سواء كان متقدما او متخلفا و اǿزائر مثل الدول النامية الي حيث تعتر الركيزة ااساسية ازد

لك وǿو ما šسد من ذاتبعت سياسة السوق امفتوحة و حرير التجارة اŬارجية معتمدة على عدة اجراءات ي 

 .خال انضمامها للمنظمة العامية للتجارة

سائل التمويل الي التجارة اŬارجية و من بن الو  كما يعتر ميدان مويل التجارة اŬارجية من اميادين امهمة ي

و التحصيل امستندي ما ميزيا من ثقة وسرعة و مرونة و ضمان  تعتمد عليها اŪزائر ųد تقنية القرض امستندي

  .و اŵفاض تكاليف خضوعها اń القوانن و التشريعات الدولية



 



 الΨارجيΓΔ لتϤويل التجار كآليΔالقνή الϤستندϱ                                                         : الفصل الثاني
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   :  الثاني الفصلتمهيد 

اصبحت التجارة اŬارجية تستند على اسس و مقاييس متطورة ما ادى اń ظهور عوامل جديدة لتسهيل        
ǿالعملية ذ ǽ العوامل،و ǽدǿ مǿو .ركة التجارة الدولية الي اثرت يشكل كبر جدا ي ح  القروض امستندية من ا

حيث يضمن للبائع حصوله على من  ،يشكل حاليا القرض امستندي الوسيلة ااųع لتسوية عمليات البيع الدولية
و ي  .لك عن طريق طرف ثالث وسيط  ǿو البنك ذالبضاعة و بامقابل يضمن للمشري استامه البضاعة و 

لشرح و التحليل و توضيح دورǿا الرئيسي ي عمليات التجارة اŬارجية ǿدا الفصل سنتعرض للقروض امستندية با
لية سر القروض امستندية ضمن مراحل سنوضحها و اانواع امختلفة  آاń  باإضافةدورǿا ي البنوك   كذلكو  ،

 .للقروض امستندية 

ǿ ا مكذكلǿ ذن التطرق اليه يńيامب ثاث ا الفصل و الذي مكن ان نقسمه اǿ حث و: 

 .عموميات حول القرض امستندي  : بحث ااولام

 .انواع  القرض امستندي    : امبحث الثاي

 . الية سر القرض امستندي  : امبحث الثاي
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 .عموميات حول القرض المستندي : المبحث ااول

مويل  تعد القروض امستندية من اǿم اŬدمات امصرفية الي تقدمها امصارف بصفة عامة حيث تعد اساس     
الي تنفد من خال شبكة امراسلن للمصارف حول  و،ي كافة اŴاء العام ( التصدير-ااستراد)اūركة التجارية 

 ه امتعامل من اجل سداد من ǿو طلب يتقدم ب القرض امستندي  و .العام

يقوم البنك موجبه عن طريق امراسلن بسداد القيمة بالعملة امطلوب السداد ها و ، مشريات البضائع من اŬارج 
 :تنفد القروض امستندية بامصارف خال اسلوبن يا

  :ااسلوب ااول - أ

مل من قبل امتعامل و يقتصر دور امصرف امستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكا القرض تنفيذǿو 
 .على ااجراءات امصرفية لفتح القرض لدى امراسل و سداد قيمة القرض بالعملة امطلوبة 

  :ااسلوب الثاني-ب    

مصري حيث يقوم امتعامل سداد جزء فقط من قيمة القرض و يقوم امصرف  كائتمانǿو تنفيذ القرض امستندي  
 .1باستكمال سداد قيمة القرض كعملية ائتمانية 

 

 

 

 

 .مفاǿيم القرض المستندي: المطلب اأول 

و ǿو  ،جخر ي اŬار آشكل وثيقة مصرفية يرسلها البنك بناء على طلب زبونة اń بنك  يتخذالقرض امستندي 
ا القرض اń تسديد قيمة ذيهدف ǿ( امصدر)و بن البائع( امشري او امستورد)يلي مباشرة عقد البيع بن الزبون

فهو يعد مثابة تغطية ،لك لذالصفقة امرمة لصاŁ امصدر بعد šهيز البضاعة و شحنها و ارسال الوثائق امثبتة 
                                                           

.ϰكتوش عاشور ،دور ااعتماد المستندي في التجارة الخارجيΔ ،مرجع سابϕ ،ص   1
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ي  امذكورةامواصفات امتفق عليها و  العملية بشرط مطابقة إمامتوسط مصري بن طرفيها بلعملية بيع و شراء 
 .1ذاته عقد ااعتماد 

ǽ ذيقوم بدور الوسيط و الضامن ي ǿ الذيالقرض امستندي ǿو عبارة عن تعهد كتاي يصدرǽ البنك و ǿو 
الي يسحبها مصدر  الكمبيالةيتعهد مقتضاǽ بقبول و دفع قيمة ،العملية بناءا على طلب امستورد البضاعة 

 .2عتمادط امنصوص عليها ي اإو تقدمها مستوفاة للشر عند  البضاعة 

االتزام بتسديد ل موجها بنك امستورد ان Źل Űل امستورد ي امستندي ي تلك العملية الي يقب يتمثل القرض
مقابل اسام الوثائق او امستندات الي تدل على وارداته لصاŁ البنك امصدر ااجني عن طريق البنك الذي مثله 

  .3ان امصدر قد قام فعا بإرسال البضاعة امتعاقد عليها

القرض امستندي ǿو تعهد من قبل احد امصارف بناء لطلب عميله بان يدفع او يقبل الكمبيالة امسحوبة عليه 
رǿن  ط القرض و يكون ضمان امصرفلك مقابل مستندات مطابقة لشرو ذمن قبل امستفيد من القرض و 

 .4حيازي على امستندات اممثلة للبضائع

القروض  كل تعهد مكتوب تعمل فيه البنوك مصدرةشالقرض امستندي ǿو ترتيب مصري بن بنكن او اكثر ي 
ذǽ اń امستفيدين من ǿو تلتزم موجبه البنوك القابلة له امتداخلة فيه بالدفع ،امستندة بناءا على تعليمات عمائها 

ط و خدمة منصوص عليه بالقرض و مطابقة ماما لشر  أداءمقابل مستندات شحن او مستندات تنفيذ او  القروض
5.او قبول كمباليات مستندية مرتبطة هدǽ القروض او تدخل مستندات شحن مطابقة لشروط ǿدǽ القروض

 

  .وظائف القرض المستندي و الغاية منها : لثانياالمطلب 

  .ائف القرض المستنديوظ : الفرع اأول

 :من خال التعريفات اموضوعة للقرض امستندي يتبن لنا انه يقوم بالوظائف التالية

  .الضمان :اوا
                                                           

1
عبد الحϕ بوعتروس ،مداخΔϠ بعنوان مس΅وليΔ البنϙ فاتح ااعتماد عن عدϡ مطابΔϘ البضاعΔ لϠمواصϔات المذكورة في عϘد ااعتماد   

  .ϲو  ϱالمستندي ،ص 
. 44ϱهجريΔ ،ص  4ϰ0ϰ، 8حسين محمد كمال ااعتمادات المستنديΔ تعريϬϔا وبيان أنواعϬا ،مجΔϠ البحوث الإساميΔ ، العدد   2

  

.442طاهر لطرش ،تϘنيات البنوϙ ،مرجع سابϕ ،ص   3
  

.ϡ64 ، ص  600ϲ،بيروت ، 4مازن عبد الغزيز فاعور ،ااعتماد المستندي والتجارة اإلكترونيΔ ،منشورات الحϠبي الحϘوقيΔ ،ط   4
  

. ϡ80 ،ص  600ϰتر ،رباح محمد ،ااعتماد المستندي ك΂داة بنكيΔ في تمويل التجارة الخارجيΔ ،مذكرة لنيل شϬادة الماس  5
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 البائعالشروط الي تعاقد عليها مع  بذاتبان يستلم البضاعة  (امستورد)امستندي للمشري  قرض ضمن الي
اموضوعة ي خطاب  لك مقابل تقيدǽ بالشروطذو بامقابل فانه يضمن للبائع بان يستوي من البضاعة و  ،امصدر

 .يرتكز اليه الذيالبيع  ǿه هائي و مباشر و مستقل عن عقدباعتبار ان التزام امصرف šا ااعتماد

 .اائتمان: انياث

  .(امصدر)البائع  او (امستورد)ناحية اائتمان سواء بالنسبة للمشري من ان القرض امستندي يلعب دورا مهما 

 بالنسبة للمشتري :اوا.  

من سامة و صحة  يتأكدبعدم التسديد للمصرف حŕ  متمثلةمكنه من اūصول على تسهيات مصرفية  - 
 .امستندات

 .مكنه من بيع البضاعة حŕ قبل استامها -

 للبائع بالنسبة :ثانيا.  

 الذي لوبة للمصرف و ابرازǿا سند الشحنيستطيع اūصول على قيمة القرض مجرد تقدمه امستندات امط-
 .ريقها اń امشريط أي عندما تكون البضاعة قد خرجت من حوزته و اصبحت ي،يثبت شحن البضاعة 

  .امكنه خصم الكمبياات امسحوبة على امصرف قبل حلول موعد استحقاقه -

 الوفاء :ثالثا. 
 1.يشكل القرض امستندي وسيلة لوفاء كل من البائع و امشري بالتزاماته šاǽ ااخر -

  .تنديسالغاية من وظائف القرض الم:الفرع الثاني 

 القرض المستندي اداة ارضاء.  

                                                           

. 6ϱو  6ϰمازن عبد العزيز فاعور ،ااعتماد المستندي والتجارة الخارجيΔ ،مرجع سابϕ ، ص   1
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Ŭدمة  داة توازن و ارضاء كونه يسعىأيعرف مقتضاǽ القرض امستندي ك الذيالسائد و  الرأيعلى عكس 
ا ا ذاانصاف ǿ مبدأان  اūقيقة بإنصافاūاجيات امتبادلة للبائع و امشري و القادرة على صيانة حقوقها 

Łكيف ذلك؟ امشري  يرجع الكفة لصا. 

بالنسبة  ختلف فاأمر،سيمنحه له  الذيا كان البائع يسعى اń استعمال القرض امستندي نظر للضمان ذا
 .متعامل ا يثق فيه ǽ الوسيلة ůرا خاصة و ǿو يعلم انه سيخضع لشروطذقبل باستعمال ǿ الذيللمشري 

كوسيلة للتسديد فهو يبحث عن  يستورد لكنه ا يرغب ي استعمال القرض امستندي فامشري حاجة اń ان
من ان البضاعة الي يريد استرادǿا ǿي   التأكدطريقة اقل تكلفة و خصوصا تلك الي منحه حرية التصرف و 

ǿ يبقى متخوفا من البائع  من جهة اخرى فامشري و،ا من جهة ذنفس البضاعة الي م ااتفاق عليها مع البائع
 ي حالة حدوث أي عملية تلحق به الضرر ،من 

يل امستندي الذي يثبت فعا ان امؤكد ان البنك لن يسدد للبائع مبلغ البضاعة إا بعد ان يقدم ǿذا ااخر الدل
فقط بفحص  سيكتفي( البنك امبلغ)البضاعة قد ارسلت اń امشري و لكن البنك امكلف باųاز القرض

يربط البائع  الذيامستندات من ناحية مطابقا لشروط القرض امستندي و لن يهتم ا بالبضاعة و ا بالعقد 
ǿ التشكيلة ي اساس ذبامشري ǽتالقرض اŰ ملة من طرف مستندي حيث ا حمي امشري من عملية اختيال

  .عليه من طرف البائع احتلا تبن انه قد ذا البضاعة امطلوبة او غر مطابقة يقبض من الذيالبائع 

ǿ ق  الذيا ااخر على اساس العقد التجاري للتعويض عن الضرر ذفانه قادر على ان يقيم دعوى قضائية ضدū
 .به

 القرض المستندي اداة لمراقبة  الصرف. 

 قةبالقرض امستندي باعتبارǽ الطر  ي غالب ااحيان يفرض قانون الصرف على امستوردين التسديد بواسطة
تعمق امراقبة الدقيقة و الصارمة استعمال العمات ااجنبية و تثبت خروجها بالدخول الفعلي الوحيدة الي 

 .اŪمركيةللبضاعة اń الساحة 

 القرض المستندي نتيجة عاقات القوى. 
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ليس القرض امستندي بتقنية بنكية بسيطة لضمان التسديد فكلما كان البائع ي موضع القوة من امشري كلما 
ي موضع ضعف من  نفسه وجد البائع اذكن اماستطاع ان يفرض عليه التسديد بواسطة القرض امستندي و 

 .ǽ1يريد الذياخرى يفرضها  عليه امشري و لن يوفر له الضمان سيقبل باستعمال وسيلة دفع  امؤكد

  .منافع و مخاطر القرض المستندي : المطلب الثالث

 .منافع القرض المستندي :الفرع اأول

يعتر القرض امستندي من الوسائل اهامة ي نطاق التجارة الدولية و ينجم عن استخدامه ي امعامات الدولية 
  : ي ثاث ůموعات رئيسية ǿي صتلختحقيق العديد من امنافع 

  مها في النقاط التالية بالتسهياتمجموعة من المنافع تتعلقǿالتمويلية و تتمثل ا : 

قيمة  امستورد ي مويل قيمة مشرياته من خال اائتمان و تلبية رغبة البائع ي اūصول علىتلبية رغبة  - أ
 .مبيعاته نقدا

ما يقلل ،تفق عليها مع الوعد الدفع امؤكد يساعد على مويل معامات Űددة مطابقة للمواصفات ام  - ب
 .معادرجة امخاطرة الي مكن ان يتعرض ها امصدر و امستورد 

الي   باأسعارارخص نسبيا مقارنة  بأسعاري حاات عديدة يسمح القرض امستندي للمستورد بالشراء  - ج
 .و الي تتم وفق شروط الشراء  طويلة ااجل أجلكان مكن دفعها ي حالة الشراء 

دلك ويتحقق ، ادناǽاطر اائتمان التجاري اń كما يساعد ايضا ي حاات معينة على الغاء او تفيض ű  -د
عندما يتم تعزيز اائتمان و يكون ي ǿدǽ اūالة غر قابل لإلغاء اوالنقص ،فامصدر ي ظل ǿدǽ الشروط يكون 

 .متأكدا من حصول قيمة مبيعاته نقدا ووفقا لشروط ااتفاق بغض النظر عن رغبة و قدرة امستورد على الدفع

  .بتخفيض űاطر التبادل ندي يسمحبااضافة اń ما سبق فان القرض امست -ه

 ةمجموعة من المنافع تتعلق بتقديم الحماية القانوني : 

                                                           

. ϡϰϰ ،ص  604ϰقنينيش عبد الϠطيف ، الϘرض المستندي ،دراسΔ حالΔ الϘرض الشعبي الجزائري ،مذكرة لنيل شϬادة الماستر ،   1
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من خال ůموعة من التشريعات القانونية و القرارات اادارية و يتم صياغة و تنظيم و تنظر القرض امستندي 
 :من خال  التنظيمية يشكل ي ůموعها ماية قانونية Ūميع اطراف التعامل و الي تتحقق

 .التشريعات القانونية السائدة ي دولي امصدر و امستورد-أ
  .القانون امدي ي بلدان ي بلدان التعامل-ب
 .يد السائدة و الي يعكسها القانون العام و الدستور ي دول التعاقدالتقالالعرف و -ج

 .ů1موعة من القواعد القانونية او التعاقدية -د          

 مجموعة من المنافع تتعلق بتسهيات ائتمانية : 
انه يسمح بتقييم تسهيات ائتمانية تساعد على تنوع امن وسائل الدفع الدولية حيث ان القرض امستندي 

 :عمليات التبادل الدوŅ و ǿذا من خال 
ي يربط بينهما و  الذا حسب ااتفاق امرم ي العقد التجاري ذيضمن للمصدر عدم استجاب امستورد و ǿ-ا

 .كذا امدة امتفق عليها
 

  .مخاطر القرض المستندي:الفرع الثاني 
   : مكن تلخيصها فيما يلي :űاطر امستورد  .1

تعرضها لعطب او اخطار šارية تتعلق بالبضائع من حيث استامها و تطابقها مع شروط العقد او من حيث -أ
 .نقص

 .التامن ي حالة حدوث حادث خطر امماطلة ي الدفع من طرف شركة-ب

القيمة امالية  ،الطرود عدد:وزن البضاعة )مكن للمستورد استام وثائق حمل بيانات غر مطابقة  كذلك-ج
 (.اجال الشحن:اآجال احددة ،مدة الصاحية :

فعندما يقوم امستورد بصفقة šارية تكون قيمة العملة احلية Űددة :اخطار مالية تتعلق بتقلبات اسعار الصرف -د
:ǿ ورǿالقيمة ذبقيمة معينة لكن بعد القيام بكافة ااجراءات تتد ǽر على دفع مبالغ اكثر من  فنجدů امستورد

 .تلك الي كان يتوقعها
                                                           

.ϡ44 ،ص  600ϱات المستنديΔ  ، جامعΔ اإسكندريΏ ، Δ ط ،دار الجامعΔ ،سعيد عبد العزيز عثمان ،ااعتماد  1
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بالنقل ي حالة  و من امكلفخطر طلب مصاريف اضافية مقابل التسليم من طرف البنك الفاتح للقرض ا -ه
 .1طلب اتعاب اضافية حدوث طارئ ك

   :  تلخص ايها  فيما يليو űاطر امصدر  .4

  مستندات  لك باشراطذمكن للمصدر ان يتعرض للمماطلة او Űاولة تعقيد اامور من قبل امستورد و -أ
 .،لذا جب عليه ان يكون يقظاووثائق ليست ها ايية بالنسبة للعملية او م يتفق عليها من قبل 

 .ةرفض او عدم قدرة الدولة او ااطراف امتعاملة اجراء الدفع ي امواعيد احدد-ب

 .اخطار مالية تتعلق باŵفاض قيمة العملة امتفق عليها للدفع مقارنة بعملة البلد-ج

 .2تأدية  التزاماتهűاطر سياسية تتمثل ي اūروب و التوترات الي تؤدي اń منع امستورد من -د

  .في التعامل بالقرض المستندي تتخذب ان ااحتياطات التي يج : المطلب الرابع

ين ذǿ ما ان سر تقنية القرض امستندي تشبه بعض امخاطر خاصة بالنسبة للمستورد و امصدر فانه يرتب على
 .الطرفن اخد اūيطة و اūدر الازمن لتفادي اية مشاكل من شاها عرقلة سر العملية 

  .المستورد يتخذǿاااحتياطات التي يجب ان   :الفرع اأول ا

  : و ترز من  خال ůموعة النقاط التالية

 .يناسبه و حديد من يدفع التكاليف ااضافية  الذيعلى امستورد ان يرز نوع القرض  -

  .ان يقدم امستورد للمصدر عنوانه و البنك امتعامل معه و رقم حسابه ي البنك بالشكل الصحيح -

 .بدقة  تنفيذǽو اانتهاء من القرض و مكان  التنفيذان Źدد تواريخ بدء  -

  (عددǿا و Űتوياها)جب ايضا على امستورد ان يوضح للبنك امستندات الازمة الي يرغب ي اūصول عليها  -

 .ا  اقتضى اامرذتعديله  اأي كما جب ان يتفادى امستورد اضافة تعليمات تعرقل سر القرض -

 .المصدر يتخذǿاااحتياطات التي يجب ان  : الفرع الثاني
                                                           

. 46سعيد عبد العزيز عثمان ،ااعتمادات المستنديΔ ، مرجع سابϕ ،ص    1
  

. 4ϯسعيد عبد العزيز عثمان ،ااعتمادات المستنديΔ ،مرجع سابϕ ،ص   2
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 امصدر على ملة من ااحتياطات كونه امستفيد ااكر من القرض امستندي  و بالتاŅ فهوجب ان Źرص  

تقسيم احتياطات امصدر اń مرحلتن قبل اصدار القرض و بعد اصدارǽ على ااكثر عرضة للمخاطر و مكن 
 Ņالنحو التا: 

 : احتياطات امصدر قبل اصدار القرض امستندي -أ

اي نوع القرض و Źدد ايضا مدة صاحيته ان مراحل مراقبة   Źدد طريقة التسوية جب على امصدر ان
و ǿل  التنفيذكما جب ان يرز عملة القرض و قيمة القرض النهائية و مكان ، تأخراامستندات قد تعرف 

 .اł.....القرض مؤكدا ام ا

 :احتياطات امصدر بعد اصدار القرض -ب

من توافق الوثائق ظاǿريا مع شروط القرض امستندي و ان تكون  التأكدلى امصدر قبل تقدم الوثائق جب ع
جال تقدم امستندات آو ،اريخ و ااجال بشكل دقيق كمدة الصاحية حدد الت،ملة و منسقة فيما بينها متكا

م مند تاريخ الشحن و يو   ǽ 21 ااجال  فان البنوك لن تقبل أي مستند يقدم ها بعدذرافقة أنه ان م تبن ǿام
 .1من القواعد و ااعراف اموحدة للقروض امستندية 25و ǿدا طبق ما جاء ي امادة ،اارسال 

 .انواع القروض المستندية  : المبحث الثاني

 Ņعدة انواع كما بينه الشكل التا ńمكن تصنيف القرض امستندي ا 

 

 

 

 المطلب ااول

 

                                                           
كϠيΔ الغϠوϡ اإقتصاديΔ ( CPA) قطاف الزهرة ،دور اإعتماد المستندي في تسϬيل المبادات التجاريΔ ،دراسΔ حالΔ الϘرضالشعبي الجزائري  1

، Δ604التجاريϰ ϡ.   

من حيث قوΓ تعϬد الΒنك الϤصدر
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 المطلب الثاني

 

 

 المطلب الثالث   

 

 
 المطلب الرابع

 

 

 المطلب الخامس

 

 المطلب السادس

 .المستندية  القروضأنواع :  المبحث الثاني

 الظروف ااقتصادية فقداستحثتها  كالتاŅلضرورة تلبية اūاجات العملية و العمليات امصرفية امتنوعة  نظرا      
اń امصطلحات  باإضافةا ذǽ،ǿ القروض ذللشروط الي قد ترد ي ǿتنوعت و اختلفت القروض امستندية تبعا 
 ńالواردة فيه و عليه مكن تقسيم القروض  التزاماتا كذلك،خرآامستندية الي قد تغر القرض من نوع ا

 : امستندية كما يلي

  .تصنيف القروض من حيث قوة تعهد المصدر  : المطلب ااول

νήالق ίعزϤالقطعي ال
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اń ( أي مدى التزام البنوك ها)مكن تصنيفها  من حيث قوة التعهد ،صورا űتلفة  القروض امستندية  تتخذ   
 .(لإلغاءغر قابل )و القرض القطعي  لإلغاءنوعن يا القرض  القابل 

  :  لإلغاء القابلالقرض المستندي -7

ي جوز تعديله او الغاؤǽ من البنك امصدر له ي اية ūظة دون ذاو النقض ǿو القرض ال لإلغاءالقرض القابل 
ا النوع نادر ااستعمال  حيث م جد قبوا ي التطبيق العملي من قبل امصدرين ذو ǿ ،اشعار مسبق للمستفيد 

ن منح ميزات كبرة للمستورد فيمكنه م لإلغاءلك ان القرض القابل ،ذما يسببه هم من اضرار و űاطرة  
أي وقت شاء دون   اūاجة اń اعام و تغير الشروط او ادخال شروط جديدة ي أ ،اانسحاب من التزامه

 يوجهه اليه البنك ا إا بعد ان يتلقى امراسل ااشعار الذيذامستفيد  ،غر ان التعديل او النقض ا يصبح ناف
يكون مرتبطا šاǽ امستفيد ، بدفع قيمة امستندات ي فاتح القرض هذا الغرض ،معŘ أن البنك فاتح  ااعتماد 

 .1بل استام علم التعديل أو االغاءحال أن ǿدا الدفع قد م من قبل البنك امراسل ق
 

 

 

 

 

 

Ressource opération documentaire sociétéde banque suisse 

1979 ,  p17 

 .لإلغاءالقرض القابل  :07الشكل

  : لإلغاءالقرض المستندي غير القابل -4

                                                           

.441طاهر لطرش ،تϘنيات البنوϙ ،مرجع سابϕ ،ص    1
  

 (الΒائع)الϤصدر 
ΩستورϤال(ϱήشتϤال)



 الΨارجيΓΔ لتϤويل التجار كآليΔالقνή الϤستندϱ                                                         : الفصل الثاني

 

 
63 

لك ذتفاق و الراضي على ا م ااذو تعديله إا إا مكن إلغاؤǽ أ الذيǿو  لإلغاءالقطعي أو غر قابل  القرض
الشروط  بتنفيذملتزما  القرض العاقة ،و ا سيما موافقة امستفيد ،فيبقى  البنك فاتح ذاتمن قبل ميع ااطراف 

يوفر  أنها النوع من ااعتمادات امستندية ǿو الغالب ي ااستعمال ذوǿ. لقرضامنصوص عنها ي عقد فتح ا
 .1للشروط و بنود القرضا ضمانا أكر للمصدر لقبض قيمة امستندات عند مطابقته

 

 .من حيث قوة تعهد البنك المراسل تصنيف القروض:المطلب الثاني 

     ǿ قسمنذو مكن تقسيم ńغر معزز قرضمعزز و  قرض ا النوع من ااعتماد إ. 

 :المستندي غير المعزز القرض-7

،و يكون دور القرض يقع االتزام بالسداد للمصدر على عاتق البنك فاتح امستندي غر امعزز ، القرضموجب 
نظر عمولة ،فا إلزام عليه إدا أدخل  القرض تنفيذالبنك امراسل ي بلد امصدر ůرد القيام بوظيفة الوسيط ي 

 .2أحد الطرفن بأي شرط من الشروط الواردة ي ااعتماد

 

 

 

 

 

 

Ressourse opération documentaire p 17 

 .صورة القرض امستندي غر قابل لإلغاء و امعزز: 04الشكل

                                                           

.شر زياد سϠيϡ رمضان ونحϔوظ أحمد جودة ،إدارة البنوϙ ،بدوϡ سنΔ الن  1
  

. 42مدحت صادϕ ،أدوات وتϘنيات مصرفيΔ ،مرجع سابϕ ،ص   2
  

الϤصدر
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  :القطعي المعزز القرض -4

ااعتماد  بتنفيذقام  الذيالقطعي امعزز يضيف البنك امراسل ي بلد امستفيد تعهدǽ إń تعهد البنك  قرضي ال
 لقروضا النوع من اذتالييحظى ǿالو بدامت امستندات مطابقة للشروط ، ،فيلتزم بدفع القيمة ي ميع الظروف ما

فيتمتع امصدر امستفيد مزيد ي بلد امستفيد  و البتك امراسل قرضبوجود تعهدين من بنكن و يا البنك فاتح ال
 .امستندات بض قيمةق بإمكانيةمن ااطمئنان و بضمانات أوفر 

 لكذو بطبيعة اūال ا يطلب البنك فاتح ااعتماد تعزيز ااعتماد من البنك امراسل إا عندما يكون 

 قرضلك إدا كان البنك فاتح الذفقد ا توجد حاجة ل، جزءا من الشروط امصدر على التاجر امستورد

ا توافرت ذإا إقروض ال كما أن البنوك امراسلة ا تقوم بتعزيز.ة امشهورة لعظم ثقة الناس ها ǿو أحد البنوك العامي
 1.و يكون دلك نظر عمولة متفق عليهالبنك احلي فاتح ااعتماد ،ǿا الثقة باعند

 

 

 

 

 

Ressourse opération documentaire p 17. 

 .امستندي غر قابل لإلغاء و امعزز صورة القرض: 07الشكل 

 .من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد القروضتصنيف :المطلب الثالث

 قرضإطاع ، و  قرضإń ( قرضال تنفيذ)امستندي من حيث طريقة الدفع للبائع امستفيد  القرض مكن تقسيم
 .الدفعات امقدمةقرض ، و  أجلقبول أو ال

                                                           

.464طاهر لطرش ،تϘنيات بنكيΔ ،مرجع سابϕ ،ص   1
  

لϤصدرا
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 :ااطاعقرض -7
موجبه كامل قيمة امستندات امقدمة فور ااطاععليها و التحقق من  قرضااطاع يدفع البنك فاتح ال قرض ي

الوكالة فإن البنك قرض حالة  امراحة ، أما يقرض و يكون الدفع من أموال البنك ي حالة ، قرضمطابقتها لل
قيعها و تسلمها ودفع قيمتها كاملة من تو  منهبوصول امستندات و يطلب  قرضبإباغ عملية طالب فتح اليقوم 

أو يقيد ذلك فورا (من قيمتها على إفراض أنه سلم دفعة مقدمة عند فتح القرض أو ما بقى)العموات امضافة 
 1. شيوعا قروضا النوع ǿو أكثر الذو ǿ .على حسابه

 :القبولقرض -4

و يقدمها ضمن الدفع يكون موجب كمبياات يسحبها البائع امستفيد   أن القبول ، ينص علىقرض ي   
وامسحوبات امشار إليها إما أن تكون على . مستندات الشحن ، على أن يستحقها ي وقت احق معلوم 

ي بالسداد  التزامهǽ اūالة ا تسلم امستندات إا بعد توقيع امشري ما يفيد ذ، وي ǿ قرضامشري فاتح ال
يتوń نيابة عن امشري توقيعها ما  الذيقرض و إما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح ال .التاريخ احدد لدفعها 

أو يسحبها على امشري و يطلب توقيع البنك الفاتح بقبوها أو . بالسداد ي ااجل احدد لدفعها  التزامهيفيد  
  .2القبول ي أن امستفيد ا يقدم كمبيالة مع امستندات قرضن الدفع اآجل عقرض و ختلف . التصديق عليها 

  : قرض الدفعات-7

الشرط اامر ǿي قروض قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ  ذاتقروض الدفعات امقدمة او القروض    
ية عند و تصم ǿدǽ امبالغ من الفاتورة النهائ  .أي قبل تقدم امستندات،معينة مقدما مجرد اخطارǽ بالقرض  

يكتب  الذيحتوي على ǿدا الشرط اŬاص  أهاااسم  هذاǽ القروض ذو ميت ǿااستعمال النهائي للقرض ،
  .عادة باūر اامر للفت النظر اليه

 ńا او يقوم البنك امراسل بتسليم الدفعة امقدمة للمستفيد مقابل ايصال موقع منه اǿا م ذجانب تعهد منه برد
و يلتزم البنك امصدر بتعويض البنك امراسل عند اول ستعمل القرض خال فرة صاحيته  ،تشحن البضاعة او ي

مسؤول عن التعويض للبنك فادا م ينفد القرض و عجز امستفيد عن رد الدفعة امقدمة فان اامر  .طلب منه 
ويستخدم ǿدا ،قدمة  مقابل خطاب ضمان بقيمة و عملة الدفعة امقدمة  امو قد يتم تسليم الدفعة امصدر ،

او التعاقدات ،امعدات و انشاء امباي ت اŬاصة بتجهيز امصانع باات و النوع من القروض لتمويل التعاقدا
                                                           

.464عبد الحميد الشواربي ،إدارة المخاطر اائتمانيΔ ،بدون دار النشر ،ص   1
  

.66مدحت صادϕ ،أدوات وتϘنيات المصرفيΔ ،مرجع سابϕ ،ص   2
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 ن اجلكوها حتاج مبالغ كبرة موحدǽ ،او  مستوردا  إااŬاصة بتصنيع بضاعة مواصفات خاصة  ا تائم 
 1.تصنيعها

  .تصنيف القروض من حيث طريقة سداد المشتري اامر بفتح القرض  : المطلب الرابع

اتيا من قبل العميل طالب ذفقد تكون مولة مويا ،مكن تقسيم القروض امستندية من حيث مصدر مويلها    
 .او مولة مويا كاما او جزئيا من طرف البنك فاتح القرض،فتح القرض 

 :القرض المغطى كليا -7
ليقوم البنك بتسديد من البضاعة ،للبنك   بالكامل مبلغةيقوم طالب القرض بتغطية  الذيالقرض امغطى كليا ǿو 

ǽ اūالة ا يتحمل أي عبء ماŅ ان العميل ذفالبنك ي ǿ،للبائع لدى وصول امستندات اŬاصة بالبضاعة اليه  
اūاات قد دفع جزءا من امبلغ  او يكون ي بعض، تنفيذǽالازمة لفتحه و  النفوذاامر يكون قد زودǽ بكامل 

ǽ اūالة تاخد حكم التغطية الكاملة  و لكن يظل ذفه،عند فتح القرض و يسدد الباقي عند ورود امستندات 
ا م تكن ذستفيد امثل دفعها للم للنفوذالبنك ي القرض امغطى كليا مسؤوا امام عميله عن أي استعمال خاطئ 

 .كما يسال عن أي خطا مهي يرتكبه  البنك امراسل ي مهمته ،فيها  تأخرا ذشروط القرض قد توافرت او ا
 

 .القرض المغطى جزئيا -4
يقوم فيه العميل اامر بفتح القرض بدفع جزء من من البضاعة من ماله اŬاص  الذيǿو  القرض امغطى جزئيا    
 حŕ قبل وصولاŪزئية مثل ان يلتزم العميل مجرد الدفع للمستفيد ǿناك حاات űتلفة هدǽ التغطية ،و 

الدفع اń حن وصول  يتأخراو ان ،او ااتفاق على ان تكون التغطية عند وصول امستندات امستندات ،
 .البضاعة 

و تقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد  .القرضويل اŪزء الباقي من مبلغ ساǿم البنك ي حمل űاطر ميو    
 إعتمادوǿي فوائد ربوية  Űرمة تتجنبها البنوك ااسامية باستخدام بديل اخر يسمى ،على ااجزاء غر امغطاة  

  .امشاركة
  .المغطى غير القرض-7

                                                           

 ϔرمضان ومح ϡيϠص زياد س، ϕمرجع ساب، ϙ4وظ أحمد جودة ،إدارة البنوϱϰ. 1
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حيث يقوم  منح فيه البنك مويا كاما للعميل ي حدود مبلغ القرض الذيامغطى ǿو القرض  غر القرض  
م تتابع البنوك التقليدية عمائها لسداد امبالغ امستحقة ،البنك بدفع امبلغ للمستفيد عند تسلم امستندات 

ة مويل عمائها و تتلف البنوك ااسامية ي كيفي،جال و فوائد عن امبالغ غر امسددة آحسبما يتفق عليه من 
 .1النوع من القروض حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى قرض امراحة  هذا

  .تصنيف القرض المستندي من حيث الشكل  القرض القابل للتحويل  : المطلب الخامس
 :القرض القابل للتحويل -7

او القرض كله  ( إعتماد )القرض قسط من اń امصدر مقتضاǽ حويل ( رمانع اام)خيص مقدم من امستورد ǿو تر 
اوي اŬارج  ،يكون امصدر ( ااول)اخرين مقيمن ي بلد امصدر ( مصدرين)حت تصرف بائع او عدة باعة 

احيانا وسيط غر مكلف بالبضاعة امطلوبة من طرف امستورد و ملك كامل اموارد ااساسية لصناعة البضاعة 
للتحويل و جب ان تكون شروط القرض القابل للتحويل نفس شروط القرض فيتطلب ǿدا ااخر فتح قرض قابل 

 : امستندي باستثناء النقاط التالية
 .مكن ان يكون مقدار القرض و امبلغ الوحدوي للبضاعة اقل ارتفاع *
ا جب (ااوŅ)ان القرض القاعدي  ،مكن ان تكون مدة صاحية القرض موجزة او űتصرة بقدر اامكان *

 .تاريخ اارسال احدد ذكر
امستفيد من القرض "يلعب ǿنا دور وسيط له اūق باستبدال فاتورة اممول  الذيو ( امستفيد ااول)و امصدر  * 

  .(فاتورة امستفيد ااول)بفاتورته ،او امستفيد الثاي "القابل للتحويل
 .2للتحويل  القابل  امستنديزيادة اهامش التجاري و الشكل التاŅ بوضع  القرض  *
 : القرض المستندي الدائري-2 

ا ذويكون ǿ،ي بعض ااحيان قد يكون القرض امستندي الصادر مصلحة البائع امستفيد غر قابل للتحويل 
اūالة مكن للبائع ǽ ذففيه،خر آااخر غر قادر على تامن البضاعة و Źتاج لشرائها جزئيا او كليا من مورد 
للرجوع كوثيقة ائتمان عند مصرفه امستفيد من القرض امستندي ان يستعمل وثيقة القرض امستندي غر القابلة

 .الثانوي لكي يطلب منه اصدار خطاب قرض مستندي لصاŁ البائع
 :ǽ العملية تنطوي على اصدار قرضن منفصلن ذان ǿ ضحيت

 .(البائع ااساسي)ستفيد ااول ااصلي الصادر مصلحة ام القرض امستندي  :ااول
                                                           

 ، ΏϠسوريا ،ح Δالتجارة ،جامع ΔيϠمذكرة تخرج ،ك، Δاإلكتروني ϙودورها في البنو Δعبد ه ،اإعتمادات المستندب Δ6002امي ϡ. 1
  

.ϯ8سعيد عبد العزيز عثمان ،اإعتماد الميستنديΔ ،مرجع سابϕ ،ص   2
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شروط  و جب ان تتضمن( البائع الثانوي)قرض امستندي الثانوي الصادر مصلحة امستفيد الثاي ال :الثاني
فرة زمنية كافية قبل  القرض امستندي الدائري القيام بتسليم ميع امستندات امطلوبة ماعدا الفاتورة التجارية ي

ااوراق بعد ان يضم اليها الفاتورة  ǽذامستندي ااول لكي يتمكن امستفيد ااول من تقدم ǿحلول اجل القرض 
 1.التجارية الصادرة عنه 

  : القرض الظهير-7
يكون فيها الي قرض الظهر او القرض مقابل قرض اخر شبه القرض القابل للتحويل حيث يستعمل ي اūاات ال

ǽ اūالة يقوم ذي ǿللمنتج ،و ن يكون مثا وكيا أللبضاعة ك اجتمنو ليس  وسيطاامستفيد من القرض ااصلي 
  .امستفيد بفتح قرض جديد لصاŁ امنتج بضمانة القرض ااول امبلغ له

شروط ا ا ااسلوب خصوص ادا رفض امستورد فتح قرض قابل للتحويل او ي حالة طلب امنتج ذǿو يستخدم 
تاريخ باستثناء القيمة ااصلي  للقرضو عادة ما تكون  شروط القرض الثاي مشاهة  تتوفر ي القرض ااول

العملية و حقيق الربح  ااول امام و تقدم امستندات الي تكون ي الغالب اقل و اقرب لتيسر للمستفيد  .الشحن
 2.من الفرق بينهما

  .تقسيم القروض من حيث طبيعتها : المطلب السادس
  : ا النوع من القروض اń قسمنذتقسيم ǿو مكن 

 : القروض المستندية الصادرة-7
و ǿي الي مول عمليات ااستراد و تفتح ūساب امشري و لصاŁ امصدر ضمانة لدفع قيمة البضائع الي 

  .يستوردǿا امشري
  : القروض المستندية الواردة-4

 ي بلد امستورد لصاŁ انه قرض يفتح لدى مصرف ي اŬارجو ǿي القروض الي مول عمليات التصدير أي 
 مويل تصدير و ǿو احدى وسائل الي يصدرǿا البائع احلي ضمانة لدفع قيمة البضائع( امصدر)البائع 

 .3البضائع 

  .المستنديالية سير القرض  : المبحث الثالث

                                                           

.ϯ2،اإعتماد المستندي والتجارة اإلكترونيΔ ،مرجع سابϕ ،ص  مازن عبد العزيز فاعور  1
  

.8ϱرباح محمد ،اإعتماد المستندي ك΄داة بنكيΔ في تمويل التجارة الخارجيΔ ،مرجع سابϕ ،ص   2
  

.4ϱϱزياد سϠيϡ رمضان ،إدارة البنوϙ ،مرجع سابϕ ،ص   3
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  .اطراف القرض المستندي و دور و مسؤولية كل طرف : المطلب ااول

   : ان اطراف القرض امستندي ǿم  

 (يل او المستوردمالمشتري الع)مر اآ : 

ا ااخر بفتح  قرض مستندي لصاŁ شحن ذيصدر تعليماته اń البنك من اجل قيام ǿ الذيو ǿو امشري 
  .امستندات Űل الدفعشخص ثالث و Źدد الشروط الواجبة التوافر ي 

 منشئ او الفاتح للقرضالبنك ال : 

 مباشرة او عن طريق بنك مراسل اخريقوم بفتح القرض و اصدار خطاب القرض و اباغه اما  الذيǿو البنك    
 البنك امبلغ او امعلن اń امستفيد ،  و يقوم بفحص امستندات و التأكد من مطابقتها ما اشرطه يسمى  الذيو 

  .العميل بشأها

 المستفيد : 

 .1اń البنك و تقدم مستنداها بإرساهافتح القرض لصاūه تسوية لثمن البضاعة الي يقوم  الذيو ǿو الشخص 

 البنك المراسل: 

 ي اūاات البنك امصدر للقرضǿو البنك الذي يقوم بإباغ امستفيد بنص خطاب القرض الوارد اليه من 

 ا البنك امراسلذيضيف ǿو قد ،قرض امستندي كما ǿو الغالب عملية ال تنفيذيتدخل فيها اكثر من بنك ي  الي
 .التزم به البنك امصدر و ǿنا يسمى بالبنك امعزز الذيتزام لتعزيزǽ اń القرض فيصبح ملتزما باا

  

 

 

 

                                                           

. ϡ40 ،ص  6046، 4بϠعيساوي محمد الطاهر ،إلتزامات البنϙ في اإعتمادات المستنديΔ ،منشورات الحϠبي ،بيروت ،ط   1
  

ήصاحب اام ϱήشتϤال
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  .لية كل  طرفو دور و مسؤ  : ثانيا

     : طالب فتح القرض-7

  .و شروط القرض اموقع منه أحكاميكون ملزم بدفع قيمة امستندات او ظاǿرǿا  

 : فاتح القرض البنك-4

بقبول او دفع قيمة امستندات امقدمة من امستفيد  هيلتزم و يتعهد نيابة عن عملي الذي ǿو البنك الوسيط    
ان ما سبق ينطبق فقط على البنوك التجارية و قروض التمويل ،و شروط القرض  أحكامشريطة ان تكون مطابقة 

ان الوضع ختلف ي البنوك ااسامية الي تعمل على اساس لتمويل امراحة حيث يكون للبنك دور  الذاي

 νήنك القΒيفتح ال
الϤستند عند الϤصدر
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صفات و شري البضاعة فهو امسؤول عنها و ملتزم بتسليم امتعاملن البضائع حسب اموااساسي بصفته م
متد اń سامة صحة و تطابق امستندات فقط و اما  ا تقتصر على تهض فمسؤوليالشروط الي حددت ي القر 

  .ا ما ميز البنوك ااسامية عن البنوك التجارية ااخرىذامستوردة و ǿ  البضائع

 :المستفيد-7

ǿو امسؤول عن ترتيب شحن البضائع حسب شروط عقد البيع الذي م بينه وبن طالب فتح القرض وšهيز     
امستندات بصور مطابقة ما ǿو وارد ي من اإعتماد وتقدمها أń البنك امبلغ أو امتداول للمستندات ضمن مدة 

 . صاحية القرض وقبض قيمتها حسب امتفق عليها ي من القرض

 :نك المعينباو ال( المراسل)البنك المبلغ للقرض -2

من  لقبض قيمتها و يقوم بدورǽ بتقدم امستندات للتأكدا البنك ذيد بتقدم امستندات غالبا اǿ ńيقوم امستف
 ي امستندات اختاف دفع قيمتها اما ي حالة وجود للشروط و امتطلبات الواردة ي القرض و من م مطابقتها

القيمة امدفوعة ادا ما  بإعادةللبنك مبلغ القرض ااختيار اما ان يدفع للمستفيد لقاء كفالة او تعهد فامقدمة 
عندما يقبل فاتح  امستندات من قبل فاتح القرض بسبب ااختافات امشار اليها حيث تدخل الكفالةرفضت 

ان متنع البنك امراسل عن دفع قيمتها و يقوم  القرض امستندات امقدمة رغم اŬافات الواردة عليها و اما
وšدر اإشارة ǿنا أنه ي برسم اموافقة او برسم التحصيل حيث يتم الدفع للمستفيد بعد قبول امستندات  بإرساها

من حديد مضلة القروض امستندية ا يعفى البنك مصدر القرض التحصيل حت  ůال إرسال امستندات برسم
يوم ايام عمل يلي  و ǿي سبعة( 15)مادة (  500) أعراف النشرة رقم ان خال الفرة الي حددها م موقفه

اموحدة  ااصول صراحة على ان امستندات امرسلة للتحصيل خاضعة لأعراف وا نص ذا إااستام امستندات 
 .1امستنديةللتحصيات 

  .ئق الخاصة بالقرض المستندياالوث : المطلب الثاني

  :تنقسم اń مستندات اساسية و اخرى ثانوية   

  .المستندات ااساسية : اوا

                                                           

.ϱ2قنينش عبد الϠطيف ،الϘرض المستندي دراسΔ حالΔ الϘرض الشعبي الجزائري ،مرجع سابϕ ،ص   1
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مستندات خاصة مكن ان  اšاǽالرئيسية للقرض امستندي و التزامات كل طرف  لأطرافبعد ااستعراض السريع 
 Ņنتساءل السؤال التا: 

 .؟لتقنية و الي تعتر كضمان لنجاحها امستدات الضرورية اŬاصة هدǽ ا ماǿي

 .رة التجارية و الفات-أ

Ź ي مستندǿ امستفيد رر الفاتورة التجارية ǽ(البائع )اصة بالبضاعةŬي ،يبن فيه التفاصيل اǿ حسابية وثيقة  و
 جوǿري مستندالتجارية  تشتمل من البضاعة امعينة و اجور شحنها و امصاريف امرتبة عليها و تعد الفاتورة

كما ان ،تدخل ي عناصر الثمن   قيمة البضاعة و امصروفات الي احتسابي القرض امستندي فهي اساس 
و ǿو ما من شانه ،البضاعة التغليف التعبئة  الفاتورة تعرف بالبضاعة من حيث الكمية و الكيف أي مواصفات

فهي تتيح للبنك ان يتحقق مستنديا من ،الشحن  ندسب ورد امساعدة ي التحقيق من امواصفات بامقارنة مع ما
ي القرض امستندي و لو  بشأهاالواردة بالفاتورة توافق ما جاء  البضاعة امشحونة و من ان مواصفاها ذاتية

يشرط ي الفاتورة ان تكون مطابقة ماما  امنصوص عليها ي القرض حيث بشكل عام ي امستندات ااخرى
 .1 القرض معŘ ان الشروط امطلوبة ي الفاتورة الواردة ي خطاب القرض جب ان تكون كاملة امطلوبة يلتلك 

 :د الشحن نس-ب

امسؤول على الباخرة و الطائرة لصاŁ امستورد حيث يعرف فيها بان )وǿي وثيقة يصدرǿا الناقل للبضاعة 
 ǿو الذيومن اǿم ǿدǽ السندات ųد سند الشحن البحري ،قانونية  كأداةالبضاعة قد سلمت لنقلها و ǿي تعتر  

الوسيلة ااكثر استعماا ي التبادات التجارية الدولية و ųد ايضا سند الشحن اŪوي و ǿو سند Źرر لعنوان 
مل البنك امصدر او لعنوان امستورد و موجبه يستطيع امستورد تسلم بضاعته و جب ان يكون سند الشحن حا

 ،اسم الشاحن،الكمية ،الوزن ،نوعية البضاعة ،تاريخ الشحن،اسم الناقلة ،معلومات دقيقة حول اماء ااطراف 
بضاعة اي شحنها على الشحن اŪزئي لل جوازعلى ا كان القرض قد نص ذو ا،وسيلة النقل ،توقيع مسؤوله 

 .2مقبوايكون فان ǿدا السند  (ارساها على دفعات)دفعات و 

 : شهادة التامين-ج

                                                           

.4ϰϲبϠعيساوي محمد الطاهر ،إلتزامات البنϙ في اإعتمادات المستنديΔ ،مرجع سايϕ ،ص   1
  

.10رباح محمد ،اإعتماد المستندي ك΄داة بنكيΔ في تمويل التجارة الخارجيΔ ،كرجع سابϕ ،ص   2
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يبن الشروط العامة امتفق عليها بن الطرفن و كدا حقوق وواجبات كل ، عقد Űرر بن امؤمن و امؤمن لهǿي 
 على امستندات الي تؤمن و تتمثل شهادة التامن يكون مؤرخة بنفس تاريخ سند النقل ،و جب ان ت،منها 

كبرة بالنسبة للبنك ناقل البضاعة تعد  اثناء عملية النقل و ها اييةالبضاعة امرسلة ضد امخاطر الي قد تنجم 
 .1مثابة ضمان ي حالة تلف امستورد عن دفع قيمتها

 :الثانوية   المستندات :ثانيا

اń امستندات الثاثة السابقة الي تعتر مثابة مستندات قاعدية او اساسية ي فتح القرض و ǿناك  بعد التعرض
احسن الظروف  من  اكثر ان سلعته ستصل اليه يضاخرى يستطيع امستورد ان يطلبها بالتفاوض ليات مستند

 : ųد منهاو 

  : المنشأشهادة  -7

ففي حال اشراط امشري ان ،ا كان ǿدا امصدر مهما بالنسبة للمشري  ذو ǿي الي تثبت مصدر البضاعة ا
 .عقد البيعخ سامستندات و ف ا امصدر يعطيه اūق برفضذǿثبات تكون البضاعة من مصدر معن فان عدم ا

 : الشهادة الصحية - 4

ǿالشهادة تصدر عن السلطات الصحية ي بلد البائع ذ ǽخلو البضائع و سامتها من العيوب إثبات.  

  : شهادة الوزن - 7

يظهر  الذيا تطلب القرض  تصديق وزن ي حاات النقل غر البحري تقبل امصارف ختم وزن او بيان وزن ذا
م ينص القرض بالتحديد ان يقدم بيان وزن كمستند  ما،انه اضيف من الناقل او وكيله اń مستند النقل 

 .2منفصل

  : وثيقة التعبئة - 4

ǿ الوثيقة عادة ي البضائع غر امتشاهة الي تعتمد على الوزن و ذتطلب ǽتويات كل طرد مثلذŰ لك معرفة: 
  .وات امنزلية ، قطع الغيار ،امابسااد

                                                           

.ϱ8سعيد عبد العزيز عثمان ،اإعتمادات المستنديΔ ،مرجع سابϕ ،ص   1
  

.ϰ8و  ϰ2ور ،ااعتماد المستندي والتجارة اإلكترونيΔ ،مرجع سابϕ ،ص مازن عبد العزيز فاع  2
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  : شهادة التصريح بالتصدير -0

من و تتمثل ǿدǽ الوثيقة ي شهادة تبن فيها ان البضاعة خرجت من موطنها ااصلي بصفة قانونية و تسهل 
 .1مهمة اŪمارك

 : الشهادات الجمركية-0

  .و ǿي űتلف امستندات الي تثبت خضوع البضاعة لكل ااجراءات اŪمركية

  : شهادة التفتيش و الرقابة و الفحص -3

من سامة امعلومات امبينة  التأكدوǿي تلك الوثائق الي تثبت خضوع البضاعة اń تفتيش اجهزة الرقابة من اجل 
 .2(الوزن امواصفات)ي الفاتورة 

  .مراحل  سير عملية القرض المستندي :المطلب الثالث

  .من بنك واحد القرض المستندي تنفيذخطوات : الفرع ااول 

 : العقد التجاري ااصلي مرحلة-7

 و الغالب ان يكون،لعقد šاري معن مع امستفيدان التزام امشري بفتح القرض امستندي ينشا نتيجة ابرامه    

لك ذيكون و قد  .مستندي طريق قرضو فيه يشرط البائع على امشري دفع الثمن عن ،لك العقد عقد بيع ذ
العقد التجاري امرم  امشري يمع  و ااصل ان يتفق البائع .العقد عقد اجارة او وكالة باجرة او غرǿا من العقود

فقد ،البنك التزامه للمستفيد من القرض يقدم ها  ة الييحيث يتفقان على الكيف،لى كيفية تسوية الثمن بينهما ع
كما يتفقان على امدة الي يبقى فيها البنك   .بقبول كمبيالة و قد تكون،يكون بالدفع نقدا عند ورود امستندات 

 .3و امكان الواجب فيه امستندات،ملتزما امام امستفيد  

 : عقد فتح القرض-4

                                                           

.ϰϱو  ϰϰرباح محمد ،ااعتماد المستندي ك΄داة بنكيΔ في تمويل والتجارة الخارجيΔ ،ص   1
  

.448طاهر لطرش ،تϘنيات البنوϙ ،مرجع سابϕ ،ص   2
  

.6ϲϰ، مرجع سابϕ ،ص عبد المطΏϠ عبد الحميد ،البنوϙ الشامΔϠ عمϠياتϬا وإداراتϬا   3
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لصاŁ فانه يتوجه اń البنك طالبا منه ان يفتح قرضا ،ي لعقد البيع و تعهدǽ فيه بفتح القرض  بعد ابرام امشر    
التزاماته  تنفيذكرǿا ي طلبه اموجه اń البنك كي يقبل البائع ذ و الي يشروط الي اتفق عليها مع البائع ،البائع بال

  .مر او طالب فتح القرضو يسمى ǿدا امشري باآ .الناشئة من عقد البيع

 : مرحلة تبليغ القرض-3

خطار متضمنا اإ مباشرةالقرض و يرسل القرض امستندي اń امستفيد  بإصدار( مراآ)يقوم بنك امشري    
 .حقوق و التزامات كل من البنك امصدر للقرض و امستفيد من القرض 

 :القرض  تنفيذمرحلة -4

ي يتوń فحصها و ذيقوم امستفيد بشحن السلعة و تقدم امستندات امطلوبة ي خطاب القرض اń البنك ال    
ة او خصمها حسب الوارد  ي اŬطاب او يقبل الكمبيال امبلغ حينئذو يدفع البنك وها ان كانت مطابقة ،قب

  .امنصوص عليه ي اŬطاب

ǿ امشري الذو بعد دلك ينقل البنك ńامستندات ا ǽامصاريف ا باإضافةي يرد اليه ما دفعه ذ ńم يكنا ذا 

ǿ امبالغذقد عجل له ǽ. امستندات ǽدǿ 1و يستطيع امشري تسلم سلعته عن طريق. 

  .القرض القرض المستندي من بنكين تنفيذخطوات :الفرع الثاني 

خر او فرع تابع له آو لكنه يستعن ببنك ،بنفسه للمستفيد  ا يقوم بنك اامر ي الغالب بتبليغ القرض مباشرة  
الة تتم عملية ǽ اūذǿففي .او مبلغ القرض راسلو يسمى البنك الثاي بالبنك ام،امستفيد به  إباغي بلد البائع 

 .2القرض امستندي من خال تداخل بنكن اثنن و ليس بنكا واحدا

 :على النحو التاŅ  اإعتمادا البنك امراسل بتبليغ ذيقوم ǿو 

اń  وقد يقوم بدفع امستندات .م عليهاما ان يقوم بدور الوسيط بن البنك فاتح القرض و البائع دون اي التزا - 
  .عتمادضمن شروط اإ البائع عند تقدمها له 

                                                           

. 6ϯ0ماهر شكري ،العمϠيات المصرفيΔ ،ص   1
  

.6ϲϰعبد المطΏϠ عبد الحميد ،البنوϙ الشامΔϠ عمϠياتϬا وإداراتϬا ،مرجع سابϕ ،ص   2
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تكون يكفل دفع القيمة للبائع بشرط ان  حينئذو .اń امستفيد و يضيف عليه تعزيزǽ اإعتماداو يقوم بتبليغ -
ǿامستندات مطابقة لشروط ذ ǽ1اإعتماد.  

  1 

  0 2 0  4     4       70 

   5        

  4                          5   

 3 

 

- مراحل سير عملية القرض المستندي-

                                                                     .العقد التجاري .1

      .طلب  فتح القرض .2

 .فتح  القرض  عند مراسله .5

 .حويل امستندات  .2

  .ارسال البضاعة .5

 .تسليم امستندات .4

                                  .تسليم ااموال .3

 .تسليم الوثائق .5
 .ارسال الوثائق .8

   .حويل اامول.10

  .مسؤوليات البنوك في نطاق القرض المستندي:المطلب الرابع 

                                                           

.4ϱمدحت صادϕ ،أدوات وتϘنيات مصرفيΔ ،مرجع سابϕ ،ص   1
  

الϤصدر   
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 :مسؤوليات البنوك إتجاǽ بعضها البعض -7

 ،تعليمات غامضة يتعلق بتبليغ اإعتماد ،تبدأ بإباغ تلك امعلومات  للمستفيدإن مسؤولية  البنك عندما يتلقى 
ويكون اإخطار امبدئي الذي يرسله البنك للمستفيد واضحا ،حيث أن البنك فاتح اإعتماد تقع عليه مسؤولية 

استام مستندي إا بعد بإباغ القرض ا تزويد مراسله بامعلومات امطلوبة ،حيث أن البنك مبلغ اإعتماد لن يقوم
 .امعلومات امطلوبة بصورة كاملة وواضحة 

  :مسؤوليات البنوك اتجاǽ المستندات المقدمة  -4

 من تقع على űتلف البنوك أطراف القرض امستندي مسؤولية الفحص الدقيق Ūميع امستندات امقدمة،والتاكد

يتعن أا يتعدى فرة فحص امستندات سبعة أيام  تبدأ مطابقتها لشروط اإعتماد امستندي ،باإضافة لذلك  
 .مع إباغ الطرف الذي تسلم منه تلك امستندات بنتيجة الفحص.من اليوم التاŅ إستامها 

بتفويض بنكا آخر بأن يدفع ي  تاريخ اإستحقاق أما مسؤولية  البنك  فاتح اإعتماد فتقع عندما  يقوم البنك 
ت الي تبدو ي ظاǿرǿا  مطابقة لشروط اإعتماد ،حيث  ان كل  من البنك فاتح اإعتماد أو بتداول  امستندا

 :والبنك امعزز ان وجدوا  ملتزمون ما يلي 

  أن يقابا  مدفوعات البنك امعن الذي قام بالدفع أو قبل امسحوبات  أو تدواها. 

  أن يقابا  امستندات امقدمة. 

خطر الطرف  الذي استلم منه تلك امستندات قبل   إذا قرر البنك فاتح اإعتماد  رفض امستندات عليه  أن    
هاية عمل اليوم السابع  من تاريخ استام تلك امستندات  ، وŹق للبنك فاتح اإعتماد مطالبة البنك مرسل 

 .1امستندات برد امبالغ الي م سدادǿا و فوائذǿا

أما  فيما خص فاعلية امستندات امقدمة ي بطاقة اإعتماد فإن البنوك اتتحمل امسؤولية ،ا من حيث صيغة   
عليها ،باإضافة إń ذلك البنوك ا تتحمل أي امستندات  أو دقتها  أو أصالتها ،أو النتائج القانونية امرتبة 

ندات  وكذلك اتتحمل أي  مسؤولية ي حالة تأخر أو ضياع  التزامات بالنسبة  للشروط  الواردة   ي نص  امست

                                                           

  40ϱص  ,الخارجيΔ ، مرجع سابϕاإعتماد المستند ي كاداة بنكيΔ في التجارة  ،رباح محمد   1
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ي أي مراسات ،وكذلك عن اأخطاء النامة  عن الرمة  أو تفسر امصطلحات  الفنية  وحتفظ البنوك حقها 
 .إباغ شروط اإعتماد كما ǿي دون ترمة

لق بالنتائج امرتبة على انقطاع سر أعماها باإضافة اń ذلك ا تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية فيما يتع
و . أو حوادث الشغب أو غرǿا من اأسباب اŬارجة عن إرادة البنوكبسبب ااضطربات اأǿلية ، أو اūروب 

فيما يتعلق بأي اعتماد ، ينتهي أجله خال مدة انقطاع سر العمل، حيث ا تقوم عند استئناف نشاطها بالدفع 
ع ي تاريخ ااستحقاق أو قبول مسحوبات امستفيد و تداول مستندات ااعتماد ما م يرد ها أو التعهد بالدف

  .1حويل صريح بذلك 

 

 :مسؤولية البنوك اتجاǽ العماء-7

 العميل ǽبالنسبة لمسؤلية البنك فاتح ااعتماد اتجا : 

فإها تقوم ( العميل)عندما يستعن البنك فاتح ااعتماد şدمات بنوك أخرى لتقييد تعليمات طالب ااعتماد     
بذلك كساب العميل ففي حالة عدم قيام البنوك اأخرى بتنفيذ التعليمات الواردة ا يتحمل امسؤولية البنك فاتح 

ااعتماد تقضي بغر ذلك ، أي يتحمل طرف أخر غر أما إذا كانت شروط . ااعتماد و ا يقع عليه اي التزام 
 . الطرف الذي أعطى تعليمات بامصروفات 

يكون ملزما اšاǽ البنوك عن أية التزامات  ومسؤوليات  تفرضها  القوانن ي (  طالب فتح اإعتماد )أما العميل 
 .2اŬارج 

نطاق اإعتماد امستندي ،فإنه إذا قام البنك فاتح أما فيما خص ترتيبات مقابلة للمدفوعات بن البنوك  ي   
 الذي يقوم بالدفع لسحب عليه قيمةالبنك " البنك مقابل امدفوعات "تماد بتعين بنكا ثالثا يسمى  اإع

امستندات امطابقة لشروط اإعتماد فان البنك مصدر اإعتماد تقع  عليه مسؤولية  تزويد البنك  مقابل  
متداولة  امستندات  وي مثل ǿذǽ الظروف  فإن  البنوك . ليمات  الازمة  ي الوقت  امناسب امدفوعات بالتع

                                                           

  .ϰ6ااعتمادات المستمديΔ،مرجع سابϕ، ص ،عبد العزيز عثمان سعيد  1
.40ϲ رباح محمد،ااعتماد المستندي ك΄داة بنكيΔ في تمويل التجارة الخارجيΔ،مرجع سابϕ، ص  

4 
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اتقع  عليها مسؤولية  تزويد البنك  مقابل  امدفوعات  شهادة تفيد  مطابقة امستندات لشروط  اإعتماد كما 
Ņيلتزم البنك  امصدر  أو  فاتح اإعتماد بالتا:    

 .سداد  القيمة تلك امستندات إذا رفض  البنك مقابل امدفوعات  ستندات  إń البنك متدوالمة امقيسداد  -

 . سداد فوائذ التأخر البنك مقابل امدفوعات  الي يطالب ها البنك  متدوال  امستندات-

   .سداد مصروفات البنك مقابل امدفوعات -

إذا كانت تلك اإعتمادات توفر الدفع باإطاع أو بعد  يتعن ي ميع أنواع اإعتمادات النص صراحة عما-
 .أجل أو بالقبول او بالتداول

 

 رخص له بالدفع بااطاع أو الدفعنص شروط ااعتماد صراحة على حديد تسمية البنك امتما يتعن أن ك   
   wominated bankو البنك الذي يتم تسميته ي ǿذǽ اūالة يطلق عليه أجل أو بالقبول أو بالتداول 

إذا م يكن ǿذا اأخر ǿو الذي يتوń تعزيز ااعتماد فإن البنك امسمى ا يقع عليه إلتزام سداد قيمة امستندات 
 (.الدفع بااطاع، الدفع اآجل ، تداول امستندات)

كل عليه التزامات ا ي اūاات الي يقبل فيها صراحة ذلك مع اخطار امستفيد و استامه امستندات ا يشإ
 . اūدود السابقة ااشارة اليها بالدفع أو القبول أو التداول إا ي

إن قيام البنك امصدر ااعتماد بتسمية بنك آخر و السماح اي بنك يتداول امستندات بعدة ترخيصات من 
ل امستندات الي تبدو البنك امصدر اعتماد هذǽ البنوك بالدفع أو بالقبول او بالتداول حسب اأحوال مقاب

مقابلة مدفوعات ǿذǽ البنوك حسب  (مصدرǽ)مطابقة شروط ااعتماد و بعهدǽ من قبل البنك فاتح ااعتماد 
 .فقرة د 10أحكام امادة 
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  : الثاني  خاصة الفصل

 اŬارجية وا الفصل سلطنا الضوء على اǿم وسيلة دفع  مستعملة ي التجارة ذمن خال دراستنا ه       

 و البساطة   حدث تقنية  و امعروفة بالقرض امستندي الي تتميز مبادئها و خصائصها بامرونةأ 

 الوسيلة و الدور الدي تلعبه  ذǽفان تعدد تصنيف القروض امستندية يكشف عن ااقبال الكثر ه كذلك

ǿالتقنية خاصة فيما تتعلق  بالتسوية بن ااطراف و تقدم امستندات الواجب ارفاقها لفتح القرض ذ ǽ 

 و قد عملت ǿدǽ التقنية ي السنوات امستندي ان البنوك تتعامل بامستندات ا بالبضاعة نفسها 

 .سر التجارة اŬارجية و ترقيتها حسن و تطويرااخرة على 
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  :الثالث الفصل تمهيد   

Źتل البنك الوطي اŪزائري مكانة ǿامة ي اŪهاز امصري نظرا للنشاطات و امهام الي  يقوم ي اجال ااقتصادي 
تشكل العمليات التجارية مع اŬارج العمليات ااساسية الي يعمل على اųازǿا من خال احرام ، بصفة عامة 

 .عملية الالتزاماته و مسؤولياته اšاǽ ااطراف امتدخلة ي 

و ي ، و يعتر البنك الوطي اŪزائري من أحد البنوك اأكثر نشاطا ي امعامات اŬارجية بصفة عامة   
لك لتمتعه بالثقة و الضمان و حسن التسير و متابعته ذو ،استخدامه لتقنية القرض امستندي بصفة خاصة 

ǽ التقنية ǿناك إجراءات جب ذو حŕ تتم ǿ، أو يقوم هذا لعدة أǿداف ، العملية بدقة من بدايتها اń هايتها 
 .على اأطراف االتزام ها وفق مراحل معينة

 : تقسيم ǿدا الفصل اń ثاثة مباحث ǿيو هذا يتم 

 دراسة إحصائية حول التجارة اŬارجية :امبحث اأول

 دراسة عامة حول البنك الوطي اŪزائري  : امبحث الثاي

 دراسة تطبيقية لعملية القرض امستندي  : امبحث الثالث
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 دراسة إحصائية حول التجارة الخارجية :المبحث اأول

 المؤشر العام:المطلب اأول 

إń عجزا ي اميزان   2015تبادات اŬارجية اŪزائر خال سنة  تشر النتائج العامة احققة من حيث إųازات 
. 2012امسجلة خال سنة  مليار دوار امريكى 4،31 ، مقابل فائضمليار دوار 13.71  التجاري ب

  .ات والصادرات امسجلة خال الفرة ذاها امذكورة أعاǿǽذا امؤشر يفسر اŵفاض متزامن للوارد 

 مقابل 2015سنة  %37 النتائج Űل الدراسة، تبعث نسب  من حيث نسبة تغطية الواردات بالصادرات، 
  .2012امسجلة سنة  %  703

 
 

 

 

 

 

 

 

 .4070-4072:تطور التجارة الخارجية للفترة: 00رقمالشكل 
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  .حويصلة نتائج الميزان التجاري:المطلب الثاني 

 .بامليون دوارالقيمة  (4070 /4000)سنة  : الفترة 

 (CNIS) الجمركية و اإحصائية للمعلومات الوطني كزالمر  :رالمصد

  مؤقتةمعطيات: 

 

 

  

 

القيمة 
بالمليون 

 دوار

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

الصادرات ا
خارج 
مجال 

 المحروقات

1 099 1 158 1 332 1 937 1 066 1 526 2 062 2 062 2165 2 582 2 063 

صادرات 
 المحروقات

43 937 53 45 58 83 77361 44128 55 52 71 42 69 80 63752 60 30 35 724 

  مجموع
  الصادرات

45 036 54 61 60 16 79 29 45 19 57 05 73 48 71 86 65 91 62 88 37 787 

 501 51 58580 54852 37 50 47247  40473 3929 47 39 27631 2145 048 20 الواردات

الميزان 
 التجاري

24 989 33 15 32532 39 81 5 900 16 580 26 24 21490 11 06 4 306 -13 71 
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 .4070-4000:تطور التجارة الخارجية للفترة: : 00الشكل رقم 
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 :تطور التجـارة الـخـارجيـة:المطلب الثالث 

 .من خال مجموعة المستخدمين (7

مليار  55.55حيث اŵفضت من  ،2012مقارنة مع سنة  % 01،74نسبة الواردات اŪزائرية إń  تراجعت 
ńرمليار دوا 07.0  دوار إ. 

ůموعة  اŪدول التاŅ، بعد اŵفاضات   ، فيتبن من2015أما التوزيع حسب ůموعة امنتجات خال عام 
، %11،4"لإنتاجالسلع اموجهة "، %73،70نسبة  " السلع الغذائية" ،%4.32 إń  " سلع امعدات "

 .%17،70إń" استهاكية غر الغذائيةالسلع ا"وأخرا، 

 .القيمة بمليون دوار امريكي 

 %التطور
 4072عام  *4070عام 

 مجموعة المواد
 القيم %الهيكل القيم %الهيكل

 السلع الغذائية   005 11  18,79%   314 9 18,09% 15,37%-

-9,88% 30,84% 15 881   30,08% 17 622   
السلع اموجهة 

 لانتاج

 سلع امعدات   619 19 33,49%   709 17 34,39% 9,74%-

-16,81% 16,69%  8 597   17,64%  10 334   
سلع اإستهاك 

 غر الغذائية

-12,08% 100%     51 501    100%     58 580    
مجموع 
 الواردات

 CNIS  امركز الوطي لإعام اأŅ و اإحصاء التابع للجمارك: امصدر 
  . نتائج مؤقتة *
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من اإماŅ العام للصادرات،  %42.02 حصة  2015أساس صادراتنا إń اŬارج خال سنة  مثل احروقات
 ǽفاض قدرŵم 2014 مقارنة مع % 20.30مع ا.  

من إماń حجم  فقط  % 0.20 ، ا تزال ǿامشية، بنسبة "خارج احروقات"ما فيما خص الصادراتأ
مقارنة مع %40.7اŵفاضا بنسبة  ، مع تسجيل مليار دوار امريكى 4.00الصادرات أي ما يعادل 

2012.  

 التعين 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 )%(اūصة )%(التطور

 التغذية 113 315 355 315 402 323 234 0,62 27,55-

 الطاقة والتشحيم 44128 55527 71427 69804 62964 60304 35724 94,54 40,76-

 امواد اŬام 170 94 161 168 109 109 106 0,28 2,75-

 نصف امواد 692 056 1 496 1 527 1 458 1 121 2 1693 4,48 20,18-

- - 1 2 - 1 - 1 - 
 امعدات سلع

 الفاحية

12,5 0,05 18 16 28 32 35 30 42 
 سلع امعدات

 الصناعية

- 0,03 11 11 17 19 15 30 49 
 سلع اإستهاك

 الغر غذائية

 ůموع الصادرات 45194 57053 73489 71866 64974 62886 063 2 100 39,91-

 CNIS  المركز الوطني لإعام األي و اإحصاء التابع للجمارك: المصدر

 :تشمل اساسا   ůموعة امواد الي يتم تصديرǿا خارج ůال احروقات

 للصادرات، أي  %2.21امواد الي مثل حصة  نصف Ņجم ااماūمليار دوار أمريكي 7.04من ا 
  مليون دوار أمريكي 472أي بـ 0.04%السلع الغذائية حصة. 
  ام حصةŬأمريكي مليون دوار  700بـبقيمة مطلقة تقدر  % 0.41امواد ا 
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 سلع امعدات الصناعية و السلع اإستهاكية غر الغذا Ņو % 0.00بـ ئية حصص على التوا
0.07%. 

 من خال المناطق ااقتصادية: 

 المناطق ااقتصادية

بالمليون دوار   الواردات
 أمريكي

الصادرات بمليون دوار 
 أمريكي

  السنة
 %التطور

  السنة

 *4070 4072 *4070 4072 %التطور

 دول ااتحاد ااوربي
29 684 2552 12.42 40378 25801 

-

36.10 

دول منظمة التعاون و التنمية  
 353 7 436 8 ااقتصادية

-
12.52 10344 5 428 

-

47.53 

 الدول ااوربية ااخرى 
886 1 220 37.70 85 53 

-

62.24 

 دول امريكا الجنوبية
3 815 2 818 

-
24.15 1 183 1 575 

-

50.52 

 اسيا 
 

 12619 1183 -4.25 5 060 2 562 

-

49.37 

 - 53 - - - - اوقيانوسيا 
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 CNIS  المركز الوطني لإعام األي و اإحصاء التابع للجمارك:المصدر

، ستبن اŪداول امرفقة بوضوح أن 2015فيما يتعلق بالتوزيع حسب امناطق ااقتصادية خال عام  أما *  
  .معظم مباداتنا اŬارجية ما زالت منحازة من طرف شركائنا التقليدين

من وارداتنا % 07، 24 ي الواقع ، تشكل دول منظمة التعاون ااقتصادي الطرف امهم ي التعامل ب
 .من صادراتنا % 02،14و

 نتائج مؤقتة: 

 :اإتحاد اأوروبي1/ 

و   واردات % 24.47للجزائر ، بنسب على التواŅ  ااوربية دائما الشريك الرئيسي تبقى دول ااحاد 
 .صادرات 01.41%

، من % 72.04  اŵفضت الواردات القادمة من دول ااحاد اأوروي بنسبة  ،2012وبامقارنة مع عام 
تضاءلت  ، ي امقابل2015ي عام  مليار دوار أمريكي 40.72  إń  2012دوار ي  مليار  28.45

داخل ǿذǽ امنطقة  %70.7أي  ملياردوار أمريكي 72.01  صادرات اŪزائر إǿ ńذǽ البلدان بقيمة 
من %2،73 أكثر من و الي تشمل  ة، مكن للمرء أن ياحظ أن زبوننا الرئيسي ǿو اسبانيا، ااقتصادي

 .٪77.04 فرنسا ٪70.74بـ  امبيعات اŬارجية، تليها إيطاليا بنسبة

 3.09- 425 648 2.55- 912 1 962 1 الدول العربية 

 الدول المغاربية 
355 432 -8.67 3 065 1 607 

-

47.57 

 الدول اافريقية 
220 550 

-

20.45 110 82 

-

16.36 

 39.91- 37787 62886 74.01- 51501 58580 المجموع
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تليها ايطاليا  ،%70.04بالنسبة للممولن الرئيسين، حتل فرنسا امرتبة اأوń بن دول ااحاد اأوروي بـ 
 .2015خال عام  من إماŅ الواردات من اŪزائر ٪ 3.02 و٪ 4.73يا حصة واسبان

 (:خارج ااتحاد اأوروبي)دول منظمة التعاون والتنمية /  4

من  ٪72.41ي امرتبة الثانية حصة بلغت  ( خارج ااحاد اأوروي)تأي دول منظمة التعاون ااقتصادي 
 .من صادرات اŪزائر إǿ ńذǽ البلدان٪ 72،70واردات اŪزائر من ǿذǽ البلدان، 

احققة مع ǿذǽ الدول، من  إń اŵفاض كبر ي الصادرات ، فإنه ينبغي ان نشر 2012وبامقارنة مع عام 
واردات اŪزائر  ، كذلك إن2015عام  ي دوار أمريكي 0.27 إń 2012ي عام  دوار أمريكي 10.52

  .٪74.12در بـ من ǿذǽ الدول ، سجلت اŵفاضا يق

ǿي مع الوايات امتحدة اأمريكية ، م تليها تركيا  كما ناحظ أن امبادات التجارية للجزائر مع ǿذǽ امنطقة 
بالنسبة  %21،0و %47،0من الواردات القادمة من ǿذǽ الدول، و  %40،7  و% 40،0بنسب 

 ǽاšالدول للصادرات إ ǽذǿ نفس. 
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 . (الواردات)أǿم شركاء الجزائر 

 :باقي المناطق/ 7

 

  .إن امبادات التجارية بن اŪزائر وامناطق أخرى ا تزال تتسم بنسب منخفضة

  للمبادات التجارية Ņجم اإماūخارج ااحاد اأوروي ومنظمة التعاون )مع البلدان اأوروبية اأخرى ا
، 2012مقارنة مع عام  ٪28يظهر تراجعا ي حصصها من السوق ما يقارب من  (والتنمية

 .ľ2015 عام  مليار دوار امريكى 7.40اń  2012مليون دوار أمريكي ي عام  984 أي

  فاضا بنسبة   "آسيا"دولŵمليار 13.45٪ تقريبا، 18.6تظهر ا  ńمليار  72.74دوار أمريكي إ
 .رةي نفس الف دوار أمريكي

  سجل حجم التبادل التجاري مع دول امغرب العري(UMA)   فاض كبر ما يقاربŵمقارنة 20ا ٪
عام  مليار دوار 4.41إń  2012مليار دوار أمريكي ي عام  1.52، من مبلغ   2014مع 

2015. 

  فاض  (احاد امغرب العرب   خارج)سجلت امبادات التجارية مع الدول العربيةŵطفيف مقارنة مع   ا
دوار امريكى  مليار  2.41، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع ǿذǽ الدول 2012عام 

 .٪2.68وذلك باŵفاض قدرǽ  مليار دوار امريكى 4.02 إń ليصل

  فاضا ملحوظا منŵمقارنة مع عام 37.22وأخرا، سجلت امبادات التجارية مع بلدان أمريكا ا ٪
 .2015ي عام مليار دوار أمريكي  2.74إń  2012مليار دوار ي عام  4.88ن ، أي م2012

 من خال طريقة التمويل (2

   ملياردوار  70.43  أي ما يقارب ٪،01.31نقدا معدل  2015ي عام  م مويل الواردات
 ٪73.34مولت طرق القرض  . 2012مقارنة مع عام  ٪0.22مسجلة مع اŵفاض بنسبة  أمريكي

 .٪44.01إماŅ حجم الواردات، أي اŵفاض قدرǽ  من
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  أي ي ٪3.5 أما بقية الواردات يتم مويلها عن طريق استخدام التحويات امالية اأخرى معدل ،
 .يمليار دوار امريك 1.8 القيمة امطلقة

 
 القيمة بالمليون دوار أمريكي:  

 طرق التمويل  4072سنة 4070سنة التطور%

 القيم %الهيكل القيم %الهيكل

 دفعة واحدة 013 32 54,65 270 30 58,78 5,44-

 خطوط القرض 934 24 42,56 428 19 37,72 22,08-

-5,56 0,03 17 0,03 18 
العملة الصعبة 

 الخاصة

 أخرى 1615 2,76 1786 3,47 10,59

 المجموع  580 58       100%  501 51       100% 12,08-

 CNIS  امركز الوطي لإعام اأŅ و اإحصاء التابع للجمارك :امصدر
 نتائج مؤقت* 
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 :أǿم الشركاء في الصادرات (7

 اūجم %اهيكل
بلد 

 التصدير
  

%17.37 
 6 

565   
 اسبانيا

 ايطاليا 8369 %22.15

%13.02 
4 

921   
 فرنسا

%7.63 
 2 

883   

بريطانيا 
 العظمى

%6.04 
 2 

281   
 ǿولندا

%5.48 
 2 

071   
 تركيا

%5.23 
 1 

977   
 امريكا

%3.69 
1 

393   
 الرازيل

%3.39 
1 

282   
 بلجيكا
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%5.77 
 2 

179   
 الصن

%2.67 
1 

009   
 الرتغال

 تونس   856  %2.27

 كندا   748  %1.98

 كوريا   671  %1.35

 امغرب   667  %1.33

 اليابان   602  %1.58

90,220% 34093 
اجموع 
 الفرعي

100% 
37787

   
 المجموع

المركز الوطني لإعام األي و اإحصاء التابع : المصدر  
 CNIS  للجمارك

 

   و 2015بالنسبة لسنةǿ م ( 04)ستة  ، عدد الزبائن الرئيسين للجزائرǿ مليار  0.00)إسباي ا: و
، بريطانيا (مليار دوارأمريكي2.44)، فرنسا (دوارأمريكيمليار  1.70)، إيطاليا (دوارأمريكي

مليار  4.03)و تركيا  (مليار دوارأمريكي  4.41) ، ǿولندا (مليار دوار أمريكي4.11)العظمى 
 (.دوار أمريكي
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  :أǿم الشركاء في الواردات (0

   الزبائن الرئيسيين: 

، اŪداول امرفقة تبن بوضوح أن معظم 2015يتعلق بالتوزيع حسب امناطق ااقتصادية خال عام  فيما   
 .من طرف شركائنا التقليدين  مستقطبة مباداتنا اŬارجية تبقى دائما 

 القيمة بالمليون دوار أمريكي: 
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 الحجم %الهيكل
بلد 

 ااستيراد
  

 الصن   223 8 %15.97

 فرنسا   420 5 %10.52

 إيطاليا   828 4 %9.37

 إسبانيا   934 3 %7.64

 أمانيا   382 3 %6.57

%5.26 2 710   

الوايات 
امتحدة 
 اامريكية

  تركيا   036 2 %3.95

 اأرجنتن   281 1 %2.49

%2.27 1 171   
مهورية  

 كوريا

 لالرازي   146 1 %2.23

 اهند   114 1 %2.16

 ǿولندا   922 %1.79

بريطانيا    903 %1.35
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 العظمى

 روسيا   746 %1.45

 بلجيكا   834 %1.42

%75.23 38746   
اجموع 
 الفرعي

 المجموع 501 51 100
المركز الوطني لإعام األي و اإحصاء التابع : المصدر
 CNISللجمارك

، تليها فرنسا وإيطاليا بنسب على التواŅ ٪70.43احتلت الصن امركز اأول مع  بالنسبة للممولن الرئيسين، 
 . 2015من إماŅ واردات اŪزائر خال عام  ٪4.73و  70.04٪
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 :تغيرات أسعار اإستهاك (0

 .دراسة عامة حول البنك الوطني الجزائري  : ثانيالمبحث ال  

   ǿ زائري و ا امذسوف نتطرق يŪدراسة البنك الوطي ا ńا اهيكل ذو تطور و وظائفه و ك نشأتهبحث ا
 . التنظيمي له

  .عموميات حول البنك الوطني الجزائري:اأولالمطلب 

 .ريئالجزاالبنك  الوطني  نشأة : الفرع ااول

ستثمارات مختلف منشط لإ بإعتبارǿا بلد أي ااقتصاديساسية ي النشاط  أالتجارية ǿي النواة ا البنوكن إ   
البنوك ااجنبية حيث  تأميمي بعد ان ظهرت فكرة أ، 1966ي سنة  إا اتعرف اŪزائر دورا ماليو م ، ůااها 

ااقتصاد اŪزائري و  صبغة وطنية قصد خلق  شبكة نقدية و مصرفية تتماشى مع  ذاتم  انشاء بنوك šارية 
القرض الشعي و  ،م 1844ة نشا سنأ الذيالبنوك التجارية ااوń و ǿو البنك الوطي اŪزائري  نشأت ǿكذا

م ،وأنشأ البنك الوطي اŪزائري  1843البنك اŬارجي اŪزائري الذي أنشأ ،م 1843نشا أ الذياŪزائري 
  ،و البنك الوطي الصناعي و التجاري، ليحل Űل  القرض العقاري اŪزائري التونسي  م 1844جوان  5مرسوم 

مؤسسة وطنية حكمها القوانن املحقة للقانون التجاري و التشريعات راضي امنخفضة و ǿو و بنك باريس و اأ
   .اŬاصة لشركات امساية احدودة

لك ي القانون  ذدراج إو م  م 1988جانفي 12 امؤرخ ي 01/  88نشاء ǿدا البنك وفقا لقانون  إو م  
 12خر تعديل كان بتاريخ  آو  ،ا القانونذي ǿ التعديلالتجاري وفقا لقواعد خاصة مطبقة على البنوك و م 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة 

مؤشر باستثناء  
 الغذاء

3,05 2,47 1,47 3,44 3,77 0,98 0,77 1,63 3,74 136,23 

على )التضخم  
 74امتداد 

 (  شهر

4,23 1,42 2,59 3,56 1,64 2,53 3,51 4,40 5,74 3.91 
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  .و م ابراز القوانن ي نصوص و مقررات خاصة بالبنوك  08/  93رقم    م1933  أفريل

ادل كما انه يقوم بعمليات التب،  ه بنك الوديعة ن النشاطات الي يقوم ها البنك الوطي اŪزائري عديدة لكونأكما 
موال مقدمة من أودائع  و رؤوس يقوم باستقبال  كذلك،  ها ننظمة منصوص عو القروض ي اطار تشريعات و أ

  .طرف اأفراد

و قدر  ، عاناترسائل و الفواتر و اإلو تسمية البنك الوطي اŪزائري تتواجد ي ميع الوثائق امتعلقة بالبنك كا
لف دينار جزائري و الناتج عن قرار اجلس الوطي أ 600مليار و    14ب     2008رأس مال البنك سنة 

 .سهم  ń1000 إس امال أو م تقسيم ر ، للتخطيط 

 سهم 350السلع التجهيزية   *

 سهم   350   غذائيةالصناعات النصف * 

 سهم 200    الغذائيةالصناعات *

مسه 100الصناعات امختلفة   *

 .1وظائف البنك الوطني الجزائري : الفرع الثاني

   ،كان نشاط البنك الوطي اŪزائري تسيطر عليه بعض العمليات   1983اń غاية  1982ي بداية سنة       
 : صها فيما يليلخن

 .متابعة إنشاء بنك الفاحة و التنمية الريفية*

 .الوكاات و الفروعنشر إعادة *

لك بصفة هائية ي سنة ذعن مويل القطاع الفاحي و  فأن البنك الوطي اŪزائري قد توق ، و يتضح ما جاء
و تصبح بالتاŅ ،تامة يقوم بعمله باستقالية  الذيو بصفة رمية بنك الفاحة و التنمية الريفية و   1983

                                                           
1
لكحل أحاϡ ومزاري يمينΔ ،ااعتماد المستندي كتϘنيΔ دفع وتمويل وضمان التجارة الخارجيΔ ،مذكرة تخرج تخصص ماليΔ ،المركز الجامعي   

، Δ600،المديϲ  ϡ/6002 ϡ.  
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بعاقة تبعية وإما مثلها مثل تلك ليست الوطي اŪزائري و بنك الفاحة و التنمية الريفية  البنك  العاقة بن
  .اموجودة بن űتلف البنوك اأخرى

التجارية منها و الصناعية ، و تتمثل مهام البنك الوطي اŪزائري أساسا ي منح القروض لتمويل القطاعات العامة 
 .و قطاع اŬدمات

و ،  حسب اǿدافها و مقاصدǿا و قد تكون قصرة ااجل أقل من سنة  وااعتمادات و منح ǿدǽ القروض 
كما يقوم البنك الوطي اŪزائري مهام اخرى كمراسلة ،  امتوسطة اأجل مدة تراوح بن السنة وسبع سنوات 

 : ات التاليةو مكن تلخيص مهام البنك الوطي اŪزائري ي العملي، البنوك ااجنبية و إجار اŬزائن و ااكتئاب 

 .استقبال الودائع امتعلقة برؤوس اأموال من طرف اأشخاص .1

استقبال عمليات الدفع الي تتم نقدا أو عن طريق شيك امتعلقة بعملية التوظيف و التحصيل و رسالة  .2
 .و ميع عمليات البنك، القرض 

  .و تسبيقات بدون ضماناتأمنح قروضا ŝميع أشكاها سواء كانت قروض  .5

 .موال اأفراد و مراقبة استعماهاأزيع رؤوس تو  .2

،الدفوعات امبالغ الوصات ، وراق التجارية شراء اأ، القيام ŝميع العمليات امتعلقة بااكتئاب اŬصم  .5
 .امصدرة من طرف اŬزينة العامة أو الشركات العمومية واالتزام عند حلول موعد ااستحقاق

طريق ǿيئات و إدارات عامة كالتفاوض و وضع بعض اابعاد و إعادة يقوم بالعمليات الي تتم عن  .4
 .خصم القيم

 .التمويل بشŕ الطرق .3

، و السندات أااوراق العامة كاأسهم  كذلكيلعب دور الوساطة ي عمليات الشراء ااكتئاب او البيع و   .5
 وراقاأيضمن تقدم خدمات مالية متعلقة بالوثائق او  كذلكخصوصا القيم امنقولة و  

عمليات التعاقد أجل اإقراض أو  كذلكو    أجليقوم ŝميع عمليات التبادل سواء كانت نقدا او  .8
 .ااقراض

الطلبات على القرض ، قبول ميع العمليات امتعلقة بالتظهر القروض امستندية غر قابلة للتعديل  .10
و مراقبة ميع العمليات من البداية ، هاية جيدة لعملية التسديد ، جيد للعقد  تنفيذضمان ، امستندي 
 .اń النهاية
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 .يؤمن خدمات للمؤسسة اأخرى و امتعلقة بالقرض .11

و ميع العمليات امنقولة و غر امنقولة و الي   ،جاراإ، البيع  : اكتساب اموال من العمليات التالية .12
 .تص نشاط البنك او امتعاملن معه

سابقا ي  امذكورةيقوم بامهام  إذ،من خال ما سبق مكن القول بان البنك الوطي اŪزائري مؤسسة جد مهمة و 
. اطار التكامل بن نشاطه و ااقتصاد الوطي بغية حقيق ااǿداف امرسومة

  .الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري : الفرع  الثالث

 Łالتاليةتتواجد للبنك امصا : 

 : اń مصاŁ فرعية و ǿي ǽمصلحة الصندوق و تنقسم بدور / 1

 .قطاع احفظة -

 .قاصةقطاع ام -

 .قطاع احاسبة  -

  .قطاع التسديدات- -

 .قطاع ااوراق التجارية- -

  : امصلحة اŬارجية و تضم القطاعات التالية/ 2

 قطاع التوظيف و التسوية الكلية . 

 قطاع القرض امستندي. 

  التحصيل امستنديقطاع. 

 سابات بالعملة و التبادل عن طريق الūباكشقطاع ا . 

 : مصلحة القروض  و تعمل ǿدǽ امصلحة على /3

 .باإمضاءقروض  ،تسهيات الصندوق،جل و تضم  روض متوسطة اأ:تكوين ملفات القروض  *

 .عطاء اموافقة امبدئيةإدراسة ملفات القروض و * 
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 .دراسة امخاطر*

 : بنك و تعمل على أيامصلحة اادارية  و تعد القلب النابض   /4

 .تصرŹات جبائية*

 .البنك بأمنكل ما يتعلق *

 .دراسة اميزانية البنكية و اعطاء الصور امستقبلية*

  : مصلحة النزاعات/ 5

ليها العميل لفتح اūساب اŪاري و ǿي تعمل على متابعة العميل و معرفة وضعيته امالية و إول مصلحة يتوجه أ
.جل تفادي امخاطرأاūالية من 

1 

 عملية التوطين لدى البنك الوطني الجزائري  : المطلب الثاني

ǿ عملية التوطن بشكل موجز و دقيقذي ńا امطلب سوف نتعرض ا. 

 تعريف عملية التوطين   : ولالفرع اأ

جبارية تدوم اń إي مويل التجارة اŬارجية  و ǿي  لإنطاقول تقنية بنكية تستعمل أنه أيعرف التوطن على  
التقنيات البنكية امستعملة ي مويل التجارة اŬارجية و مثل  بالنسبة للمستورد  بإحدىغاية هاية العملية مرورا 

 باحراما ذموجبه يتعهد العملية التجارية ي اطار التجارة اŬارجية  و ǿ الذياحتكار البنك الوسيط امعتمد 
ملف  التوطن لكل عملية  و ǿدا  جراءات البنكية الازمة  فالبنوك امعتمدة تلتزم بفتحůموعة من القواعد و اإ

  .من امتابعة امالية للتأكد

               1992الصادر ي اوت  1554ن التوطن الواردات Źكمه حاليا امرسوم رقم أشارة اš ńدر  اإ
 : و يوجد نوعان من توطن الواردات

 .اجل ااستراد فيه ا يتجاوز  ستة اشهر : جل عاديأ ذاتتوطين  الواردات / أ

                                                           
1
  Δي الوكالϔا من موظϬيϠع ΔϠومات متحصϠمع.  
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 .اجل استراد يفوق ستة اشهر : جل خاصأ ذاتالواردات  توطين/ ب

و مرحلة ،مرحلة التسوية  ،مرحلة فتح التوطن  و تتم عملية التوطن ي الوكالة موجب ثاثة مراحل اساسية و ǿي
 . و سوف نتطرق ها فيما يلي من خال التعرف على عملية توطن ااستراد ،التنفيذ

 عملية توطين ااستيراد : الفرع  الثاني

و التصدير و يعمل على تعريف الصفقات  ستراديعي التوطن البنكي بالبنك التوثيق القانوي لعمليات اإ      
ǿ ما من الناحية أ،ا من الناحية النظرية ذالتجارية بالرقيم و يسمح متابعة وضعية التسوية ي عمليات التبادل و

من ان  للتأكدركية دية و الوثائق اŪمانواع من الوثائق التجارية و اماالتطبيقية فعملية التوطن تسمح ŝمع ثاثة 
 : ساس سوف نتطرق اń امراحل التوطن كما يليأا اذو على ǿ،ت وفق مقاييس معروفة ميات العمل

ول عملية يتم القيام ها أن عملية توطن الفاتورة الشكلية ǿي إ  : طلب فتح ملف خاص بعملية التوطين/ 1
امستندي حيث ان امستورد يتقدم بطلب اń البنك اŬاص بفتح ملف العملية اŬاصة ،جل سر القرض أمن 

 مضاء اŬاص به م تتم العملية ǿا م يوضع عليها اŬتم و اافتقدم له استمارة من طرف البنك ليمأ،بالتوطن 

  1.لكذاشرة بعد مب

 : تسجيل  عملية التوطين لدى البنك الوطني الجزائري/  2

ستراد الي خاص ملفات اإ Répertoireيقوم البنك الوطي اŪزائري بتسجيل الفاتورة الشكلية ي جدول  
ǿ ذم توطينها وŹ دولŪتوي على امعلومات التاليةا ا: 

    : يلي ما كل خانة من اŪدوليتم وضع ي  

 تاريخ التوطن  : (1)اŬانة  

 قام بالتوطن الذيرمز الشباك   :(2)اŬانة 

 السنة او الثاثي   : (3)اŬانة 

 ااستراد   رمز عملية التسلسلي  :(4)اŬانة 
                                                           

1
   ΔϠومات متحصϠمعΔي الوكالϔا من موظϬيϠع.   
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 للعملية   الرقم التسلسلي  :(5)اŬانة 

 رمز معن و معناǽ غر معروف   يوضع   : (6)اŬانة 

 الرمز اŬاص بالعملية : (7)اŬانة 

                                                            (حويل حر،حصيل مستندي  ،قرض مستندي )طبيعة العقد  : (8)اŬانة 

 العملة  : (9)اŬانة 

 مبلغ العقد  : (10)اŬانة 

 اسم امستورد : (11)اŬانة 

 رقم حساب امستورد   : (12)اŬانة 

 .خاص  باماحظات اŬاصة و غالبا ما يوضع فيه البنك اسم امصدر او رمز يشر اليه : (13)اŬانة   

 :من طرف البنك والمتعلقة بعملية التوطين  شكليةوضع الختم على الفاتورة ال/ 3

حŕ يعطيها شكا  بعد أن يتم تسجيل العملية ي جدول يضع البنك ختم عملية التوطن على الفاتورة الشكلية   
 . فتح  قرض امستندي م توضع وثيقة امراقبة عمليةيتم قبوها  خال  سر  و حي ،قانونيا 

 كأداةيعتر   الذيللعملية و  الازمةو تدرج فيه ميع الوثائق  CA1112يرمز له بالرمز ملف مراقبة   البنك يفتح
حقيق العملية و يتم و ضع ختم خاص بالبنك الوطي اŪزائري  مراقبة سر العملية حيث انه يتم اقفاله عند هاية

ا ذقفال ǿإو خلل ي اūساب ا يتم أا كان فيها  نقائص ذإما أ ، ي حالة وجود تسوية كاملة ليس فيها نقائص
 .بعدǿا عملية فتح القرض امستندي لتأيتكزن قد مت عملية التوطن  ǿكذااملف و 

 لفتح القرض المستندي الازمة  الوثائق و الشروط  : المطلب الثالث 

  .جل فتح القرض امستنديأيتبع البنك الوطي اŪزائري و الزبون اŬطوات التالية من  

 :ملء طلب فتح قرض مستندي من طرف الزبون  : واأ

 فتح طلب ملءفيقوم  لكذقدم امرا ب الذي يتم فتح قرض القرض امستندي على مستوى الوكالة لصاŁ الزبون 
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نظمة من اأ مأخوذاوراق ها  شرطا أو ǿو يتكون من ستة   semar 205 BISيسمى ب   الذيو  القرض
 .اموحدة ااستعمااتو 

 :كاآيمر و الي ǿي  ي يقدم اأذو الشروط مثل امعطيات امتعلقة بالزبون ال

 اسم اأمر و البيانات امتعلقة ها1.

 .الوكالة الي قامت بعملية التوطناسم 2. 

 .سيتم فتحه الذيطبيعة القرض 3 .

  .نوعية اإرسال4.

 (باأرقام و اأحرف)تدوين مقدار امبلغ 5.

 .امستفيد من القرض6.

 .ا كان بالقبول يتم تدوين اأجل احددذا ،أو القبول باإطاعكيفية استعمال القرض 7.

 .نقدا ،بالتفاوض أو بالقبول :القرض طريقة تقدم 8.

 .اسم بنك اإشعار.8

 (رقم الفاتورة الشكلية كذلكو  ، و طبيعة  البضاعة امستوردة ، كالتاريخ )كل امعلومات امتعلقة بالبضاعة .10

 مدة صاحية القرض. 11

 إشعار امورد من طرف البنك.12

 و منوعأإبدال وسيلة النقل مصرح به .15

 استرادعنوان و مكان ا.12

 .(و اميناءأامطار )مكان التفريغ .15

 .شراء العملة.14
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فحص و مراقبة الشروط امتعلقة بالطلب حيث يقوم البنك مراقبة ميع الشروط امتعلقة بالطلب على فتح  : ثانيا
و ااستعماات اموحدة و جب ان يكون الطلب  لأنظمةنظمة و التقنيات موافقة من أن اأ يتأكدالقرض و 

 .1خال من التشطيبات و الكتابة فوق بعضها البعض

ا ذو يكون ǿ تسلسليا تسجيل عملية فتح القرض ي سجل خاص بالبنك و إعطاء العملية رقما خاصا : ثالثا
 .و يتم ملء ǿذا اŪدول وفق البيانات امتعلقة بالقرض السجل كم

 .سجل خاص بالبنك لعملية فتح القرض 3: جدول 

تاريخ 
فتح 

 ااعتماد

بيانات 
وكالة 
 البنك

بيانات 
 امقر

طبيعة  الدولة امستفيد اأمر
 القرض

 امبلغ العملة
 بالدينار

رقم 
 اūساب

 التسوية

                         Guide pédagogiqque ex-imp . : المصدر

 : ET7ملف خاص بالعملة : رابعا

ا املف يدعى ذراء العمليات السابقة يعمل البنك على فتح ملف خاص بعملية القرض امستندي و ǿجإبعد 
ET7     يǿ توي على معلومات أساسية متعلقة بالقرض وŹكاآي :  

 .( رقم اللوكالة الي تقوم بالتوطن)بيانات ااعتماد-      

 .ااعتماد فتح تاريخ -
 .طبيعة القرض -

 .اūسابمر و رقم اسم اآ -

 .اسم امستفيد -

 .مبلغ القرض -

 .مدة صاحية القرض -

 

                                                           
1 Δي الوكالϔا من موظϬيϠع ΔϠومات متحصϠمع. 
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 OD7 ى عداد وثيقة تدعإ : خامسا

وثيقة خاصة şصم عمولة فتح القرض  بأعدادحيث يقوم البنك  ، و ǿي وثيقة خاصة بتكاليف فتح القرض   
ǿ الوكالة و Łالوثيقة تضم ورقة ذامستندي لصا ǽنسخ و مكن ابراز مهمة كل منها كما يلي 4صلية وأ : 

 بأنهشعارǽ إعامه بكل امعلومات امتعلقة بالقرض و يتم إجل أمن )وǿي خاصة بالزبون  : وńالنسخة اأ -
 . (صبح مديناأ

 .بداعها ي املفإيتم  : النسخة الثانية -
و يوضع ( 876)ورقة Űاسبة توضع من أجل اūسابات و اŬاصة باūساب العام  : النسخة الثالثة -

 CA149عليها وثيقة تدعى 
 .إشعار بأن اūساب دائن : النسخة الرابعة -

ا اŬتم ذسفل ǿأوń و اŬامسة للطلب امتعلق بفتح القرض و يوجد ي ي الورقة اأ االتزاموضع ختم  :سادسا
 :بالبنك و ǿدا اŬتم له الشكل التاŅثاث إمضاءات خاصة 

 .ختم االتزام  :03 الشكل                                     

 

1) Position 

2) Autorisation  caisse. 

5) Montant bloqué 

2) Solde PREG-OCD 

5) Aurorisation DPOC 

4) Observation éventuelles 
 

 

 guide pédagogique exp-imp , op-cit : امصدر
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 .الوضعية و ǿي امبلغ ي اūساب .1

 .امبلغ امصرح به و امتعلق بالصفة التجارية .2

 .مبلغ العملية  به يتم دفع الذييتم حجزǽ من طرف البنك  الذيامبلغ  .5

 .الرصيد امتعلق بامبلغ احجوز و امتعلق بفتح القرض امستندي .2

 .التصريح بفتح القرض .5

 .منوحة للزبونالنسبة الي م حجزǿا حسب الثقة ام .4

 .بعث طلب القرض و الفاتورة الشكلية الي م توظيفها اń امقر : سابعا

كل   بإرسالا اūد تنتهي مهمة الوكالة فتقوم ذامعطيات السابقة مت على مستوى الوكالة و اǿǿ ńذǽ ن ميع إ   
1طلب فتح القرضاتورة الشكلية الي م توطينها و من الف

 . 

وń و الثانية و الثالثة و الرابعة تبعث اń اادارة و النسخة اŬامسة تبقى ي املف و النسخة اأن إحيث    
.السادسة توجه للزبون

2 

الي ها ميع البيانات على العملية بعدǿا    u d’envoiىBordereالوثائق ورقة تدعى   ǿذǽ رفاقإو يتم 
بنك امصدر  بإشعاريقوم  الذيǿنا دور امقر  يبدأتقوم الوكالة باانتظار بعد ان تشعر  امقر بعملية فتح القرض و 

ن يفتح القرض على أخرى بعد جراءات اأم فتح قرض مستندي لصاŁ امصدر كما ان امقر يقوم ببعض اإ بأنه
 . يضم ميع امعلومات امتعلقة بالقرض الذي SWIFTحويل ب   بإرسالن يقوم أى امقر و ǿي امستو 

اŬاصة فتقوم الوكالة  بالعماتامتعلقة   ET25و   ET22  رسال قطع Űاسبة تدعىإيتم  كذلكو  
 .دراجها ي املف و الي تدفع من طرف الزبونإباستقباها و 

ن يقوم امقر أشعار امصدر بوجود القرض بعد إطلب من بنك امصدر ي  BNAنك امستورد مقرǽ  ب : ثامنا
امصدر  بإشعارخر يقوم ا اأذن ǿأبنك امصدر بوجود قرض حيث  بإشعاربفتح القرض امستندي يقوم بعدǿا 

من أجل اūصول على مبلغ البضائع ،أي تتم  البضائع و تقدم الوثائق اń بنكه بإرساليقوم بدورǽ  الذيلك و ذب

                                                           

 1
 Δي الوكالϔا من موظϬيϠع ΔϠومات متحصϠمع. 

     
2 Δي الوكالϔا من موظϬيϠع ΔϠومات متحصϠمع. 
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عملية الدفع أما نقدا أو عند حلول آجال ااستحقاق وǿذا وفقا لشروط القرض ،بعدǿا بتم تقدم ǿذǽ الوثائق 
 .إاى بنك امستورد مقابل اūصول على مبلغ القرض

 .امستورد على الوثائق والبضاعة من بنكه حصول :تاسعا 

 :يقوم باستامها ويقوم باإجراءات التالية  BNAإń بعد أن تصل الوثائق 

 .مراقبة وفحص الوثائق-

 .تقدم إشعار باستام من امرسل-

 .إعداد جدول ويتم حويله إń الوكالة وامتعلق بالوثائق-

 .اسرجاع الوثائق احاسبية-

 .إعداد ما يلزم لتسديد امستحق-

 (.امتعلق بقبول عملية الدفع أو بقبول الدفع أجل )إعداد الوثائق احاسبية -

 :أما على مستوى الوكالة يتم استام كل الوثائق الضرورية وǿي 

 .كل النسخ امطلوبة للفاتورة النهائية-

 .وثائق النقل إما سند شحن أو وثيقة النقل اŪوي-

 .تمادوثائق أخرى أساسية خاصة بفتح طلب ااع-

 :وتقوم الوكالة ما يلي 

 .تسجيل كل امعلومات على العملية ي جدول

 .ET7بعدǿا يتم توثيق امعلومات ملف 

 . ET26كما أن الوكالة تستقبل وثيقة تدعى 
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وتوضع نسخة ي ملف التوطن وأخرى ي ملف ااعتماد م تقوم الوكالة بتوطن ميع النسخ امتعلقة بالفاتورة   
 .امستندي

عنها للمستورد وǿذا خاص بوثيقة النقل اŪوي ،الوثائق أو نقل وفيما خص وثائق النقل يتم إعداد وصل التنازل 
 ǽديدية ،أما بالنسبة الشحن يتم تظهرūامستورد .السكك ا ńذا )وي اأخر قبل أن يقدم البنك إǿ بعد أن يقوم

 (. اأخر بتسديد دينه

و توضع ي "بشهادة خاصة بعملية التوطن  "لك تضع الوكالة عليها ختم التوطن و يتم خاهاذو عندما يتم 
و الزبون مصلحة اŪمارك و بالتاŹ Ņصل بضاعته و يقدم وثيقة مركية الي يقوم أامستورد ظرف و يقدمها 

لك نستطيع ذلتسوية الكلية به لي ملف امراقبة حŕ يكون املف كاما و يتم غلقه و تدوين عملية ا بإدراجها
 .رض امستنديلي تضمن السر اūسن لعملية القن ǿدǽ امراحل من اǿم امراحل اأالقول 

 .دراسة حالة تطبيقية لعملية سير القرض المستندي في وكالة معينة : المبحث الثالث

ńتطبيقيا   بعدما تطرقنا للقرض امستندي نظريا سوف نتطرق ا  ǽخطوات القرض امستندي و   بإتباعكيفية سر
اūالة ي قيام شركة عة امراد استرادǿا و تتمثل ن يتفق مع امصدر على السلأعلى امستورد  ذكرǽكما سبق 

EURL TAFNA CONIECTION   ي مدينة مغنيةتافنة لصناعة االبسة 

.مايأاŬياطة لاستغال من مصدر  آاتباستراد 
1 

 .مرحلة  فتح القرض المستندي : المطلب ااول

وثيقة شكلية للمستورد م   بإرسالجل بيع البضاعة فيقوم امصدر أيتم التعاقد بن امستورد و امصدر من  : واأ
 : كالتاǽŅ الوثائق ǿي  ذنية و ǿغيتقدم امستورد بالوثائق امطلوبة قصد فتح قرض مستندي ي وكالة م

 : يلي الي تتضمن ما الفاتورة الشكلية-7

  .ولية على ااستراد من بنك اŪزائراموافقة اأ , اŬياطة  آات:نوع البضاعة *

                                                           

  .معϠومات متحصل عϠيϬا من رئيس مصϠحΔ المعامات بالخارج لϠبنϙ الوطني الجزائري1  
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                                     ,5978040 94اورو اي ما يقابل  54216قدرت التكلفة اامالية ب   : سعر البضاعة*
 .دينار جزائري

 .تكاليف الشحن على عاتق امصدر معناCFR  ǽ  :عملية البيع*

 .اضافة اń معلومات اخرى تكون مدونة ي الفاتورة الشكلية

ǿ ńالفاتورة جب على امسذباإضافة ا ǽ زائري ان يرفق معه طلب القرضŪيتضمن عدة معلومات  الذيتورد ا
 : منها

 EURL TAFWA COWIECTION .  اسم امستورد*

 رقم اūساب *

    FIZSKSTICK MUSCHMEN GMBHاسم امصدر*

 رقم الفاتورة *

 تاريخ الفاتورة*

 بنك امصدر*

 رقم حسابه*

   AVUE   طريقة التسديد*

 .و معزز لإلغاءقرض مستندي غر قابل  : نوع القرض*

 .رويو ا ميناءكان   :مكان الشحن*

 .ميناء وǿران:مكان التفريغ *

طلب فتح )ن يدوها ي وثيقة أǽ امعلومات ǿناك عدة معلومات اخرى جب على العميل اŪزائري ذاǿ ń باإضافة
ن يقدم العميل ǿاتن الوثيقتن الفاتورة الشكلية و طلب فتح القرض تقوم وكالة معينة بدراسة أو بعد ( القرض

 .شاملة للملف
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خرى و أطلب و توقع عليه تطلب من العميل وثيقة ا الذǿ( وكالة البنك الوطي اŪزائري)ن تقبل الوكالة أبعد 
 .امتمثلة ي وثيقة التوطن

 :وثيقة التوطين -4

 : الي تتضمن عدة معلومات منها

 EURLTAFNA CONIECTIONشركة  : اسم الشركة امستوردة و امتمثلة ي*

 دج   5978040ي ما يقابل أاورو    54216 : ب  القيمة اامالية للعملية وامقدرة*

 ماي أمانيا  بلد الشحن ميناء أ : البلد ااصلي* 

 اŬياطة  آات : نوع البضاعة* 

 2016/ 13/04امتمثل ي   : تاريخ فتح التوطن*

ح للمستورد باūصول على رقم التوطن و مو غرǿا من امعلومات امدونة ي وثيقة التوطن و فتح التوطن يس
 : ǿو

 EUR 
 

00001 10 2 2016 02 01 15 

8 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 

 : حيث 13010220161100000EUR رقم 21رقم التوطن Źتوي على           

 مثل الواية   : (1)الرقم 

 رقم البنك   : (2)الرقم 

 رقم الوكالة   : (3)الرقم 
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 رقم السنة  : (4)الرقم 

 الثاثي الثاي  : (5)الرقم 

 ( بضاعة)نوع السلعة   : (6)الرقم 

 الرقم التسلسلي للملف  : (7)الرقم 

 وروالعملة اأ   : (8)الرقم 

نتهاء من عملية التوطن تقوم وكالة البنك الوطي اŪزائري مغنية حساب تكاليف القرض امستندي و و بعد اإ
  : كالتاŅحساب تكاليف فتح القرض امستندي تكون  

موات الي جب اقتطاعها و عورو بعدǿا يقوم  حساب للمن قيمة الدينار مقابل اأ بالتأكديقوم موظف البنك 
 : الي تتمثل فيما يلي

 لفباأ 2,5   : مولة االتزام و ǿيع

 دج  3000و مقدرة ب    فتح القرض و ǿي ثابتة عمولة

 دج  2000و مقدرة ب    SWIFTعمولة  

 %17الرسوم على القيمة امضافة و تقدر ب   

ǿ امعلومات ي وثيقة  ذبعد حساب العموات تدون كل ǽMT700   البنك امصدر  بإرساهاقوم تو الي ńا
كما يقوم ǿدا اموظف بتكوين ملف يرسله اń مديرية العمليات مع اŬارج    SWIFT  عن طريق شبكة

DOD     و ينتظر الرد عن طريقSWIFT  ǿ ا املف منذو يتكون : 

و طلب فتح القرض و ůموعة وثائق طلب اقتطاع بالعملة الصعبة و بعد تلقي امديرية   MT700وثيقة   
الوكالة استامه لتشرع بالفحص الدقيق  بإشعارالعامة للتجارة اŬارجية التابعة للبنك طلب الفتح تقوم مباشرة 
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اموافقة عن طريق شبكة   إبداءة من صاحيته يقوم باموافقة عليه م Źول اń رئيس امصلح التأكدللملف و بعد 
SWIFT   اǿ1.امستفيد بفتح القرض بإباغو تقوم بدور 

 .و تسوية القرض المستندي التنفيذمرحلة  : المطلب الثاني

شعار اŬاص باموافقة ااخرة على طلب الفتح و اقتطاع كل التكاليف حيث تعد إخر تتلقى الوكالة اي اأ
خر مرحلة ي سر العملية  حيث يكون مط سرǿا Űدد مسبقا ضمن شروط آالقرض امستندي  تنفيذمرحلة 

 : تتحقق تسوية ǿدǽ العملية من خال الدفع عر امراحل التالية إذالقرض امستندي امتفق عليها 

من صحة و مطابقة الوثائق  التأكدبعد   EURL TAFNA COWIECTION  يقوم امصدر  -
اŬياطة  آاتو الي تتمثل ي  البضاعة امطلوبة للمستورد  بإرسالللشروط امتفق عليها  امنصوص عليها دوليا 
يرفقه بامستندات امطلوبة و الي  الذيخر ا اأذǿ( ئد الباخرةقا)مع استامه مستند لشحن من طرف الناقل 

 من حصوله على ميع الوثائق الازمة قبل تسديد مبلغ العملية لعميله يتأكدحيث ، ń بنك امصدرإتقدم 

 ستنديض امجل دفع مستحقات امقررة بالقر أم يرسل بنك امصدر البيانات لوكالة البنك الوطي اŪزائري من 
حيث تسلم له ، و تبقى العملية ي ااخر قائمة بن البنك الوطي اŪزائري و عميلها  ،لصاŁ بنك امصدر

قد مد من حسابه سابقا حيث ا تقع على الوكالة أي مسئولية تص  امستندات مع اقتطاع امبلغ الذي كان
ي بدون مشاكل و يكون كا فو هذا يكون ملف القرض امستندي قد ص،  السيولة أو السداد أو الضمان 

   .2الطرفن قد ضمنا مصاūهما
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  .معϠومات متحصل عϠيϬا من رئيس مصϠحΔ المعامات بالخارج لϠبنϙ الوطني الجزائري  

2
  .معϠومات متحصل عϠيϬا من رئيس مصϠحΔ المعامات بالخارج لϠبنϙ الوطني الجزائري  
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 :الثالث الفصلخاصة 

يلعب البنك الوطي اŪزائري دورا مهما ي تطوير العاقات ااقتصادية اŪزائرية مع اŬارج و كسب ثقة         
ي عائق او توف ي عدم وصول البضائع أعماهم التجارية بدون أمن خال حسن سر ، فراد أامؤسسات و ا

 .طرفو عدم الوفاء حقوق كل أ ،وقات امتفق عليها ي اأ

ǽ التقنية ذو ǿ ،عمال التجارية الي سايت ي تطوير دور البنك الوطي اŪزائريو القرض امستندي ǿو من بن اأ
مرورا ،  ا امراقبة الشاملة لكل امراحل الي مر ها بدءا من طلب فتحهذو ك،ة طتتطلب التدقيق بكل اŪوانب احي

 .ń غاية التسوية النهائية للقرضإو فحصها ( طلب فتح القرض ،الفاتورة الشكلية)  لكذبدفع الوثائق الازمة ل
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 :العامة خاتمةلا

 أخرى،، وتتلف أييته من دولة إń جزءا عضويا ي ǿيكل اإقتصاد الوطييعتر قطاع التجارة اŬارجية        
وذلك لدرجة تفاوت الدول من عدة نواحي ويعتر مثابة القوة الدافعة للتنمية اإقتصادية، ويعد اŪهاز امصري 

فهي تتطلب   مركزا حيويا ي مويل التجارة اŬارجية الي تعتر من أǿم و أخطر اأعمال امصرفية واأكثرǿا دقة،
 .ل التحوات الراǿنةخصوصا ي ظ أسواق الوطنية و اŬارجيةكفاءة مصرفية عالية وخرة واسعة وعميقة ودقيقة با

واŪزائر مثل الدول النامية الي إتبعت سياسة السوق امفتوحة وحرير التجارة اŬارجية، وأصبحت هتم بتعاظم دور 
فعاا ي إدارة أصبحت البنوك التجارية اليوم عنصرا النظام امصري و تطوير التقنيات امستعملة هذا اŪهاز، حيث 

امعامات مع اŬارج بغض النظر عن ما إذا كانت تنتمي إń القطاع العام أو اŬاص غر أن ǿذا التحول م يكن 
 .سها ويسرا ما يتطلبه من حويل جذري ي أساليب التسير،التكوين والتأǿيل

التجارين من خال ن حقوق امتعاملن تضمإذ أها التصدير و ااستراد ولوسائل الدفع أيية بالغة ي عملية 
وسائل الدفع امباشرة أو عن طريق امستندات كالقرض امستندي و التحصيل امستندي الي تعتر من أكثر الطرق 

 ضمانا فيما خص امخاطر امختلفة الي تواجه عملية التمويل خاصة من ناحية التسديد أن الصفقات التجارية
 تأخذ بعن اإعتبارأن الصفقات التجارية  بأيية بالغة لكل اأطرافاŪانب التجاري  تأخذ بعن اإعتبار

وحصول كل صاحب حق على  وبالتاŅ ضمان السامة امادية و امعنوية اŪانب اماŅ بأيية بالغة لكل اأطراف
 .حقه

من خال  ي التجارة اŬارجيةلذا تتدخل البنوك ي حل مشكلة الضمان والدفع الي تواجه اطراف التبادل 
القرض  تقنيةمع اŬارج ومن بن ǿذǽ التقنيات  وتوسيع نشاطاها ،عمل البنوك تقنيات متعددة سايت ي تطوير

قة واǿم ادوات الدفع والضمان الي تتطلب الدقة والفحص اŪيد وامتتابع للوثائق امراف امستندي الي تعد من ابرز
  .سهولة ويتم توفر اامان لكل من امستورد و امصدره لكي تتم العملية بل
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    :نتائج الدراسة

 :مكنا من إستخاص ما يليǿذǽ الدراسة خال  من

التجارة اŬارجية أي دولة ǿي صورة من صور عاقاها من دول العام وتعتر أحد الدعامات  -1
وما ا شك فيه ǿو أن التجارة اŬارجية تساعد على رفع مستوى  اأساسية ي اهيكل اإقتصادي

وǿو اأمر الرفاǿية اإقتصادية للدول بكوها حتل مكانا  مؤثرا وحيويا ي دائرة النشاط اإقتصادي 
حريرǿا والوقوف ي وجه امشاكل الي الدولية اهادفة إń التكتات اإقتصادية أدى إń ظهور الذي 

 .تعرضها

 :ي سياستها للتجارة اŬارجية ثاث إšاǿات رئيسية ǿي إتبعت اŪزائر -2

 اأول ǽاšو رقابة الدولة : اإǿبداية السبعينات ńارجية وامتد من فرة اإستقال إŬللتجارة ا. 

 الثاي ǽاšمائي: اإ ǽاšو اǿ  ذاǿ ارجية للدولة ودامŬيعطي حق احتكار نشاط التجارة ا
 .ااšاǽ من السبعينات اń هاية الثمانينات

   وŴ و ااعتماد على تنوع الصادراتŴ زائر حاليا بتوجههاŪاأخر فهو ما تعرفه ا ǽاšأما اا
 .سياسة šارية أكثر تفتحا واندماجا ي السوق العامية العام اŬارجي واتباع

يوحي مدى سيطرة قطاع احروقات على إماŅ الصادرات خارج واقع قطاع التجارة اŬارجية اŪزائرية  -
وذلك لكون اإقتصاد اŪزائري إقتصاد ريعي يعتمد باأساس منها احروقات فهي م حقق ما ǿو مرجو 

 .يةعلى العائدات النفط

بالركز السلعي من حيث اهيكل، أما من حيث التوزيع تتميز كل من الصادرات والواردات اŪزائرية  -
اŪغراي فتعد السوق اأوروبية أǿم اأسواق بالنسبة للصادرات اŪزائرية حŕ ي مويل السوق اŪزائرية 

 .مختلف السلع

ة اŬارجية إمام الصفقات التجارية ي أحسن يعتر اإعتماد امستندي تقنية دفع ومويل ي التجار  -
مستندات معينة كسند الشحن والفواتر التجارية، وأǿم ما ميزǽ عن غرǽ من الوسائل ǿو وجود  الظروف،

 .اإعتمادوااستراد باإضافة إń تعهد البنك بدفع قيمة 
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إń مبدأ تتعامل البنوك التجارية من خال تقنية القرض امستندي بامستندات كمبدأ أساسي باإضافة  -
 .اإستقالية كما أها تلعب دور الوسيط بن امستورد وامصدر

أǿم البنوك التجارية من خال الدور البارز الذي يلعبه ي تنمية التجارة البنك الوطي اŪزائري يعتر  -
 .ة اŪزائريةاŬارجي

رجية اهدف منه رقابة التوطن البنكي إجراء مصري مفروض على كل العمليات امتعلقة بالتجارة اŬا -
 .الدولة على الصرف بتفويض من بنك اŪزائر

 :التوصيات

بعد إبراز أǿم نتائج امتوصل إليها من خال ǿذا البحث نقرح بعض التوصيات الي ترى أها مهمة  -

 Ņوذلك على النحو التا: 

باعتبار أن اŪزائر بلد مستورد بالدرجة اأوń ،فإن استعمال وسيلة ااعتماد امستمدي ي حالة التصدير  -

إń امكانة الي تؤǿلها لتقوم بالدور ااجاي Ūلب وتوفر  قليلة هذا جب اارتقاء باارتقاء بالصادرات

 .اامكانيات امادية وامالية

على أي متعامل اقتصادي سواء كان مستوردا أو مصدرا أن ختار نوع ااعتماد امستندي الذي يناسبه  -

 .حŕ يضمن أقل التكاليف وأقل امخاطر ي السرعة ي التنفيذ

امتعلقة بأي عملية ضمن تقنية ااعتماد امستندي اأيية الازمة باعتبارǿا امستندات إعطاء امستندات  -

 .الرئيسية للدفع

إصاح اŪهاز امصري اŪزائري ومواكبته للتطورات التكنولوجية العامية يعتر ضرورة ملحة ومطلبا أساسيا   -

 .ي ظل اقتصاد السوق

شاركة ي تسير الصفقات الدولية ونشر الثقافة امصرفية لدى ضرورة فسح اجال للبنوك التجارية للم -

 .امتعاملن ااقتصادين ي اŪزائر



 :العامة Ψاتمةال 
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فيما يتعلق بقطاع التجارة اŬارجية فرقيتها تتطلب دون شك منح ملة من اūوافز اŪبائية ودعم اانتاج  -

 .وومراقبة اŪودة

عمل خاصة فيما يتعلق  بااعتمادات امستندية امرمة على البنوك التجارية اŪزائرية أن ترفع من وثرة ال -

ضمن الصفقات امواد اأولية وذلك لكون ااقتصاد اŪزائري اقتصاد ريعي يعتمد باأساس على 

 .العائدات النفطية

تتميز كل من الصادرات والواردات اŪزائرية بالركيز السلعي من حيث اهيكل ،أما من حيث التوزيع  -

عد السوق اأوروبية أǿم اأسواق بالنسبة للصادرات اŪزائرية حŕ ي موين السوق اŪزائرية اŪغراي فت

 .مختلف السلع

ظهرت وسائل الدفع امستندية نتيجة لتزايد حاجات التجارة اŬارجية بكون التجارة تعتر من الدعائم  -

 .اأساسية للتنمية ااقتصادية

ومويل ي التجارة اŬارجية إمام الصفقات التجارية ي أحسن  يعتر ااعتماد امستندي تقنية دفع -

الظروف ،وأǿم ما ميزǽ عن غرǽ من الوسائل ǿو وجود مستندات معينة ،كسند الشحن والفواتر 

راد بااضافة إń تعهد البنك يالتجارية ،سندات امساية الي تؤمن السر اūسن لعمليي التصدير وااس

 .عتمادقيمة اا عبدف

تتعامل البنوك التجارية من خال تقنية القرض امستندي بامستندات كمبدأ أساسي باإضافة إń مبدأ  -

 .ااستقالية ،كما أها تلعب دور الوسيط بن امستورد وامصدر

 البنك الوطي اŪزائري يعتر أǿم البنوك التجارية من خال الدور البارز الذي يلعبه ي تنمية التجارة -

 .اŬارجية اŪزائرية



 :العامة Ψاتمةال 
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التوطن البنكي إجراء مصري مفروض على كل العمليات امتعلقة بالتجارة اŬارجية اهدف منه رقابة  -

            .الدولة على الصرف بتفويض من بنك اŪزائر

 

 

  

  

 



 التوصيات:

 أهϡ نتΎئج المتϭصل إليΎϬ من خال هذا البحث نϘترح بعض التϭصيΎت التي ترى  بعد إبراز

 أنΎϬ مϬمϭ Δذلϙ عϰϠ النحϭ التΎلي :

- ϱد المستمدΎااعتم ΔϠسيϭ لΎفإن استعم، ϰلϭاأ ΔلدرجΎرد بϭد مستϠر أن الجزائر بΎعتبΎب

بΎارتΎϘء بΎلصΎدرات إلϰ المكΎنΔ التي ت΅هΎϬϠ في حΎلΔ التصدير قϠيΔϠ لϬذا يجΏ اارتΎϘء 

.ΔليΎالمϭ ΔديΎت المΎنيΎفير اامكϭتϭ ΏϠبي لجΎر اايجϭلدΎب ϡϭϘلت 

- ϱد المستندΎع ااعتمϭر نΎمصدرا أن يخت ϭردا أϭن مستΎاء كϭس ϱدΎمل اقتصΎمتع ϱأ ϰϠع

 ه حتϰ يضمن أقل التكΎليف ϭأقل المخΎطر في السرعΔ في التنϔيذ.الذϱ ينΎسب

- Δالازم Δاأهمي ϱد المستندΎااعتم ΔنيϘضمن ت ΔيϠعم ϱ΄ب ΔϘϠء المستندات المتعΎإعط

 بΎعتبΎرهΎ المستندات الرئيسيΔ لϠدفع.

لϠتطϭرات التكنϭلϭجيΔ العΎلميΔ يعتبر  تهح الجΎϬز المصرفي الجزائرϭ ϱمϭاكبإصا-

.ϕϭد السΎفي ظل اقتص  ΎسيΎأس ΎبϠمطϭ ΔحϠرة مϭضر 

لϠبنϙϭ التجΎريΔ لϠمشΎركΔ في تسيير الصΎϘϔت الدϭليϭ Δنشر الثΎϘفΔ ضرϭرة فسح المجΎل -

 المصرفيΔ لدى المتعΎمϠين ااقتصΎديين في الجزائر.

فيمΎ يتعϕϠ بϘطΎع التجΎرة الخΎرجيΔ فترقيتΎϬ تتطΏϠ دϭن شϙ منح جمΔϠ من الحϭافز -

 الجبΎئيϭ Δدعϡ اانتΎج ϭϭمراقبΔ الجϭدة.

 عϰϠ البنϙϭ التجΎريΔ الجزائريΔ أن ترفع من ϭثيرة العمل خΎصΔ فيمΎ يتعϕϠ  بΎاعتمΎدات-

 ϱد الجزائرΎن ااقتصϭلك ϙذلϭ Δليϭاد اأϭت المΎϘϔضمن الص Δالمبرم Δد المستنديΎاقتص

Δطيϔئدات النΎالع ϰϠس عΎأسΎريعي يعتمد ب. 

لسϠعي من حيث الϬيكل ،أمΎ من تتميز كل من الصΎدرات ϭالϭاردات الجزائريΔ بΎلتركيز ا-

فتعد السϕϭ اأϭرϭبيΔ أهϡ اأسϭاϕ بΎلنسبΔ لϠصΎدرات الجزائريΔ حيث التϭزيع الجغرافي 

 حتϰ في تمϭين السϕϭ الجزائريΔ بمختϠف السϠع.



ظϬرت ϭسΎئل الدفع المستنديΔ نتيجΔ لتزايد حΎجΎت التجΎرة الخΎرجيΔ بكϭن التجΎرة تعتبر -

 ϠتنميΔ ااقتصΎديΔ.من الدعΎئϡ اأسΎسيΔ ل

- ΔريΎت التجΎϘϔالص ϡΎإتم ΔرجيΎرة الخΎيل في التجϭتمϭ دفع ΔنيϘت ϱد المستندΎيعتبر ااعتم

هϭ ϭجϭد مستندات معينΔ ،كسند في أحسن الظرϭف ،ϭأهϡ مΎ يميزه عن غيره من الϭسΎئل 

صدير ن لعمϠيتي التسلحا الشحن ϭالϭϔاتير التجΎريΔ ،سندات المسΎهمΔ التي ت΅من السير

 ϭاايستراد بΎاضΎفΔ إلϰ تعϬد البنϙ بدف قيمΔ ااعتمΎد.

- ϙϭمل البنΎسي تتعΎلمستندات كمبدأ أسΎب ϱرض المستندϘال ΔنيϘمن خال ت ΔريΎالتج

 .بΎإضΎفΔ إلϰ مبدأ ااستϘاليΔ ،كمΎ أنΎϬ تϠعΏ دϭر الϭسيط بين المستϭرد ϭالمصدر

-ϡيعتبر أه ϱطني الجزائرϭال ϙعبه في  البنϠي ϱرز الذΎر البϭمن خال الد ΔريΎالتج ϙϭالبن

.Δالجزائري ΔرجيΎرة الخΎالتج Δتنمي 

مϔرϭض عϰϠ كل العمϠيΎت المتعΔϘϠ بΎلتجΎرة الخΎرجيΔ التϭطين البنكي إجراء مصرفي -

            .الϬدف منه رقΎبΔ الدϭلΔ عϰϠ الصرف بتϭϔيض من بنϙ الجزائر
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 . أǿم شركاء اŪزائر )الواردات( 
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 :الملخص 
حيث عاŪت اŪانب النظري  ،عاŪت دراستنا موضوع القرض امستندي باعتبارǽ آلية دفع وضمان للتجارة اŬارجية ي اŪزائر

واقعها ي اŪزائر وتقنيات مويلها ،كما عاŪت موضوع القرض امستندي وآلية سرǽ  ارجيةحول التجارة اŬالذي تناول عموميات 
 .آلية سر القرض امستندي ي البنك الوطي اŪزائري،أما اŪزء التطبيقي عرضنا من خاله دراسة تطبيقية وإحصائية 

مويل التجارة اŬارجية ي اŪزائر ما منحه من ثقة  يوقد توصلت الدراسة إń أن القرض امستندي يعتر من التقنيات امستعملة 
 .وضمان لكل من امصدر وامستورد

 .القرض امستندي ،التجارة اŬارجية ،التمويل : الكلمات المفتاحية

Résumé: 

      Nous avons traité notre étude  ou sujet du crédit documentaire, et assurer le 

commerce extérieur en Algérie, ou il trىite de l’ىspect théorique,qui traite de 

généralités sur le commerce extérieur et la réalité en Algérie et les techniques de 

financement a également abordé le sujet du documentaire du crédit et le 

mécanisme, da la marche soit la vue appliqué, à travres l’étude pratique du 

mécanisme de fonctionnement du documentaire du crédit de la bank national 

d’Algérie..  

Mot clé: le commerce extérieur,financement ,crédit documentaire. 

: Smmary 

     Handled our study the subject of the documentary of the loan as a mechanism 

to pay and to ensure that foreign trade in Algeria,where it dealt with the the 

theoretical side ,which dealt with generalities about the foreign trade and the 

reality in algeria and techniques funding also addressed the subject of the 

documentary  of the loan and the loan and the mechanism of walking either 

partical view of the exeption applied study of the mechanism of found that  the 

documentary loan. 

Key words: Foreig trade,Finance,documentary loan. 

 

 



 

 


